رف 





دعوة مجلس الامة إلى الاجماع 


2 دورة استثنا نين 


كن لل لسشة رجانه ازور ا( 


بناء على ما قرره مجلس الوزراء في قراره رتم /17/ . 
وبمقتضى الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( 81 ) من الدستور 
والفترة ( ه )من المادة (“ال!) ينه 0 ١:‏ ثانى سئة 162٠14‏ هه الواة كانون ثانى سنة ٠.‏ العد 

نصدر أرادتنا با هو آت :ل عمان : الاحد ه ربيع ثاني سنة 15.4 هه الموافق 8 كانون ثاني سنة 1584 م لل رن 








ا صم ل مس سمس ها مير يا مسي هيه 





ممماشسء 
يس للم اس سدم ماله لمقممك © 


. ممه 





ا كسس من طرال ظ الررسس 


91 8 0 اا »سنت 
اميد لل لسو سو الس لد سيرم ل 
1 


| قازون مقت رقم )١(‏ أسنة ١9/4‏ قانون معدل لقانون ضر يبة الابنية والارافي 4 
يدعى مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية! عتبار | من يوم الاثنين الواقع في 1581/1١/5‏ من اجل أنخا مناطة:, الللدنارة ١‏ 
النظر في تعديل المادة ( ال ) من الدستور . ا 0 





قاثرن مؤقث رقم (8) لسنة 20201984 قانون معدل لقانون الجاري العامة للبلديات ومناطق ننظيمها +-“؟ 


! 






-- 
سس سه م ا ليه 1 











//12120 قازرن «ؤقت رقم (4) لسنة 2001984 قانون معدل لقانون ساطة المياه واجاري يف ُ) 
في منطقة امانة العاصمة ' 
وزير الداخلية 1 0 و رقم (0) ل ١‏ قانو : 0 لقانون 6 الاطباء الاردئية ؟ 1 
أحمد عبيدات مضر بدران وك 8ت 5 )5) - 204 قانون تشجيع الا 00 ف ْ 
قانون عؤقت رقم )١!/(‏ لسئة ١984‏ قانون مراقبة اعمال التأمين 4 ا 
قانون مؤقت رقم (8) لسنة 19184 قانون سلطة اقليم العقبة مه 0 
قانرن ٠ؤقت‏ رقم (4) لسنة 20019444 قانون معدل لقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات 5 ا 
قاثون مؤقت رقم )٠١(‏ لسنة 1944 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة سٍ ا 
قانرن مؤقت رقم )١١(‏ لسئة 201944 قانون الغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري 57 ا 
! نظام رقم )٠١(١‏ لسنة 4م9١‏ نظام معدل لنظام ضريبة المعارف ب :. 











.- - 9 0 سخ # 51 
ليما 1 
عقتضى الفقرة ١(‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 
و بناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1984/1/6 َ ' 
نصادق - بمقتضى_المادة( "١‏ )من الدستور_-عى القانون الموقت الا ني ونأمر باصداره وو ضعه مو شع التنفيك 
الأؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامةئي اول اجتماغ يعقده : - 
قانون مؤقت رقم ( 5 ) لسنة ١984‏ 
مناطق اليلدي سات 


اماد ١‏ لس يسوي . هذا الفانود( قازوكت معدل لقانون ضر ببة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات لسنة ١85‏ ( 
وبقرامع القانون رقم ١١‏ ) لسنة 14684 المشار اليه فيهايلي بالقانون الاصلي وما طراهليه من تعديل 


انون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الخريدة اأرمية . 


المادة ؟ ١‏ تندل المادة ( نا ) من القانون الأأصلى على النحو التاللي  :‏ 
ارئ' : بانسافة البند ( د ) الى أأحر الفقرة ( ؟ ) منها ؛ س 
د الاسس والمعابير الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك قيمة الاصار السنوى 
لاني للمتر المربع الواحد مختلف انواع الابنية المقدرة من قبل لنة يعينها وزير المالة 
لمذه الغاية من بين رؤساء لحان التخمين واعضائها . 


ثانيا : بالغاء عبارة ( ستة في المائة )الواردة فيالفقرة  (‏ ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( اثنينبامائة) 


المادة 9 تعدل المادة ( لم ) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة ( ؟ ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي  :‏ 
؟ - تبلغ لننة التخمين كل »الك ثم مين ملكه اخبار تخمين خاص سب النوذج الذي يقرره وزير 
المالية » ويحرى تبايغ الاخبار بتسليمه للمالك او لاي. فرد من افراد عائلته. ممن. يسكنون معه او 
بارساامبالبريدالمسجلالىعنواذهالمعروف » على انه اذا كان للملك اكثر من:مالك واحد فيعتير تبليغ 
أخبار التخمين الى احد الش ركاء تبليغا لهم جميعا. 


المادة 4 يلغى نص المادة ( ١١‏ ) من القانون الاصل ويستعاض عنه بالنص التالي : 


المادة !ا -س 


أ محقق الضريبة الني تفرض بمقتضى هذا القانون من بدايةالسنة التي ئلي تقدير التخمين الاولي بصرف 
للنظر .عن وموع اعتراض او استئئاف عليه , 





6 ؟ 











ب- في حالة وقوع اعتراض او استئناف على التخمين الاولي تقيد الضريبة التى يدفعها المالك في حساب 
الامانات لدى المحاسب ريثما يصدر القرار النهائي بشأن التخمين . 
ج ‏ تحبى الضريبة من المالك او الشخصن الذي يتصرف بلملك بالنيابة عنه . 


المادة ه ‏ تعدل المادة ( ؟١‏ ) من القانون الاصلي باضافة الفقرة ( ه ) التالية اأيها : - 
ه - يعفي وزير الماليةالمالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء» اذا اثبت ان هذا البناء لم بشغل بأي 
صورة من الصور طيلة السئة التي محتقت الضريبة عنها :-- 
المادة > تعدل المادة ( ١‏ ) هن القانون الاصلي على الحو التالي : ب 
اولا : بالغاء عبارة (سبعة عشر في المائة ) الواردة في البند ( أ ) من الفقره ( ١‏ ) منها والاستعاضة 
عنها بعبارة ( عشرة بالمائة ) . 


ثانيا : بالغاء عبارة ( عشرة في الماثة ) الواردة في البند ( ب ) من الفقرة ( ١‏ ) منها والاستعاضة عنها 
بعيارة ( اثنان بالمائة ) . 


0 ا سس س طلا ل 
ص_- ٠‏ 
وزير الثقافة والشباب وزير وزير رئيس الوزراء 
معن ابو نوار سالم مساعدهة عدنئان ابو عودة مضر بدرأز. 
وزير شؤون الارض المحتلة وزيمسر وزيد . وزير 
حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب الزبن مروان دودين احمدعبد الكريمالطراونه 
وزير دولة لشمؤون رئاسة الوزراء وزير التنمويسن وزير الاوقاف والشؤون 
ووزير ؛لنقل والمقدسات الاسلامية 
المهندس علي السهيمات ابراهيم ايسوب كامل التشريف 
وزيرة التئبية وزير وزير وزير دولة لشمؤون 
الاجتماعية الصحة التربية والتعليم رئاسة الوزراء 
أنعام المفتي الدكنور زهير ملحس الدكتور سعيد التل حكيت الساكت 
ونير وزير الشؤون البلدية وزير و وزير 30202020 وزي مار 
الداخلية و الكر 3 م و البيئة الاشغال العاية الصناعة وي التجار 5 أتثعيل 5 
أحمد عبيدات حسن ألمومني المهندس عوني المصري وليد عصفور الدكتور واد العناني 























3” 5 


اطاط لطت اتاد تحكتتعاوان مشخ لجل وجوت وت اطي ووو سور اتيت طسوو و ا 


وف لشف دل ري /0/ ص وشب وسار و اللي 








بنقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور ١‏ بمقتضى الفقرة ١(‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 

وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1484/1/4 وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1584/١/4‏ 

نصادق بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور على القاثون المؤقت الآفي”ونأمر باصداره ووضعه موضمم التتفيسل ظ نصادق بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور على القانون المؤقت الآني تأمر باصداره ووضعه موضسع التنفيذ 
المزقت واضافته الى قوانين الدولة -لى اساسعرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده : - المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتاع يعقده , 


قانون مؤقت رقم ( 4 ) لسنة 196 


امائة العاصة 


قانون مؤقت رقم (") لسنة ١95/864‏ 


قانون معدل لقانون المجاري العامة لليلديات 





1 
ومناطق تنظيمها ١‏ 
واحد . ويعمل به من تاريخ نشره في اللخريدة الرسمية . 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقازون سلطة الياه والخجاري في «نطقة امانة العاصمة لسئة 19/4 )ويقرأ 
مع القائر ن رقم 4/8 ) لسنة /ا/ا91١‏ المشار اليه فيما يل بالقانون الاصلى كقانون واحد ؛ ويعمل به من 
تاريخ نشره في الريدة الرسمية . 
المادة ؟ - تحدل الفقرة ( أ) من المادة ( 4؛ ) عن القانون الاصلى بالاستعافمة عن عبارة ( قدا ها 1/4 بعةدالائة 7 
. ن عبار لعا اريخا المادة ؟ ‏ تعدل الفقرة 9أ) م٠‏ المادة ٠‏ القانء ن الأصا بالخاء نس ١ع‏ 7 ةِ فيا والاستعاتبة 
ا ا دة : مقّرة ( ١‏ ن المادة (١؟‏ ) من القانون لاصبي بالغاء نسبة ( 5 / ) الواردة فيها والاستعاتبة 
عنها بنسبة (59/ ). 


01 اكمس سارل 01411 ا كسس سن طلال 


وزير الثقافة والشباب 





0-6 سر رئيس الوزراء ذى اأعتافة أله 
وزيز التباعة والأكاز الملامة الأامه 0 وزير الثقافة والشباب وزير وزير رئيس الوزراء 
ادو : سالم مسا ' 212100 ووزير السياحة والاثار المالية الاعلام ووزير الدفاع 
معن ابو نوار لم 56 عدئان ابو عودة مضر بسدرآن معن ابو خوار سالم مساعده عدئان ابو عودة مغر يدران 
وزير شسؤون الارضس اأحتلة وزيسر وزير وزيسر وزبر شسؤون الارض المحتلة وزير ولع دز 2 
ووزير الخارجية بالوكالة المواصلات الزراعة الفدكل ‏ . ووزير الخارجية بالوكالة المواصلات الزراعة العفدل 
حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب ألز بن مروان دودين ' احمد عبد الكريم العاراونه ١‏ حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب الزبن2 مروان دودين احمد عبدالكريم الطرأونه 
1 وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء : ش 5 5 : ١‏ وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء دزير وزير الاوقاف والشؤون 
| : إٍ ْ - 0 م ِ ش 0 00 1 5 1 3 | سن كه 0 1١‏ 
11 وزيرة التنمية وزير تست 1 : 25 ١‏ وزيرة التنبية وزير وزير وزير دولة لشؤون 
١‏ الاجتمامية الصحعة التربية والد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الاجتماعية الصهة التربية والتعليم رئاسة الوزراء 
8 انعام المفتي الدكتور زهير ملحس الدكتور سعيد الل كمت الساكت انعام المفتي الدكتور زهي ملحس الدكتور سعيد التل حكمت الساكت 
1 ' : 
١‏ : زير الشؤو: ٍ :. 0 0 ' 
أ 1 وزير وزير لشؤون البلدية ولتمير : نشل 3 وزير الداخلية وزين الشؤوق البادية زيسر وزير وزيسر 
0 ا ّ والتروية, والبيئة |! الاشغال العامة ٠‏ الصناعة” والتجارة الب 7 والقروية والبيئة الاشغال العاية الصناعة والتجارة ‏ العمييل ‏ , 
ْ بد حسن المومني لهندس عوني المصري وليد عصفور: الدكتور جواد العناني أحمد مبيدات حسن المومني المهندس عوني المصري وليد مصفور الدكتور جواد العناني 
2 ْ | 6 
: 
١‏ ا 











من لطر (رشلع كرد كارا يه 


بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للهادة 5210 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ؛ /1584/1 

نصادق ‏ بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني » ونأمر باصداره ووضعه موضع 
التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة فياول اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم( ه ) لسنة ١984‏ 
قانون معدل لقانون نقابت الاطباء الاردنية 


المادة ١‏ - 0 هذا 3 ) 0 معدل 0 ثقابة اطبا ءالاردية لسمدة 6 القانون رقم 1١‏ 4 
تاربخ نشره في الجريدة 0 


المادة ؟ ‏ تعدل المادة (" ) من القانرن الاصلي باعتبار ماورد فيها فقرة ( أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها : - 
ب - ( تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وطا ببذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة 
اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف ,با على اي وجه قانولي وها ان ثقاضي وتقاضى وفق 
القوانينوالانظمة المعمول ببا ء وطا توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا الي تقيمها اوتقام عليها) . 
المادة م - تعدل المادة ( م ) من القازوت الاصلى على الوجه التالي : ل 
١ 1‏ - بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي  :‏ 
أ- ان يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف برا بعد الحصول على شهادة 
الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها 
مجاس التعليم العالي بين وقت وآخر ولغايات هذا القانون يجري الاعتراف باللجامعة 
أو رفضبه او الغاؤؤه بقرار من محلس التعليم العالي ويعد جدولا بالجامعات المعترف مها 
علىهذا الوجسه وينشر الجدول ومايط را عليه منتعديل بالاضافة او الحذف في 
الجريدة الرسمية . ْ 
؟ - لايسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الاشخاص 
ا الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون ج 
ب - بالغاء نص البند (1) من الفقرة (ج) منها ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 
5 الاختصاصي الاردني الحاصل على 6 اي و فقا جار ناخلم ن الطبيالأرد دلي 
رقم (11) لسنة الما او اى تشريع يل عله , 


الوق 5 ,يلغىألص إفقزة ب االار 00 ن القاثون الاملي م 3 اللي : 


6 





ب - يقر الوزير ترخخيص اطبيب لممارسة المهئة خلال شهرمن تاربخ تبلغدقرارالتقابةبقبو لانتسابه لهاوذلك 
لسئنة واحدة وتجدد بعد انتهائها لد خمس سنوا تو فقالاشر و طالبي محددها النظام الخاص برخيرصس 
الاطباءلممارسةالمهنة, ْ 


المادة ه ‏ يلغى نص المادة )١١(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 


أ # تستواقي الوزارة رهما مقداره ةع دارا عن الرخيص اليب الام ود وعشر ين دينار., 


لطبيب الاختصاص . 
ب تستوي الثقابة من الطبيب عند قبوها طلب انتسابه الها رسوم التسجيل وفقا للأنظمة المعمول مها 
في الثقابة . 


المادة يلغى نص الفقرة ( أ) من المادة ( 17 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
أ - على كل طبيب با في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة للمارسة المهنة أن يعمل 
لدى الوزارة أو اللحدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية في وظيفة طبيةلمدءة سنتين اذأ 
كلف بذللك وثم تعبينه فيها . 


الادة با تعدل المادة ( *17 ) من القانون الأصلى باضافة الفقرة ( ه ) التالية الهيا : 
ه  -١‏ بجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلسسن الطبي الأردني 
تسجيلا مؤقتا على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة أن تتوافر فيه الشروط المتسشوص علجا 

في الفقرات ( أ) و( د ) و (ه)من المادة (م ) من هذا القانرن . 

؟ -- يفتح في الثقابة سجل خاص يسمى ( سجل الأطباء الاختصاصيين نحت التدريب ) تدررج 
فيه أسماء الأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة ٠‏ وعلى طالب التسجيل ان يقدم 
للوزير والثقابة الوثائق المنصوص عليبا في المادة ( 9 ) من هذا القانون ووثيفة مسن اجلس 
الطبي الأردني بقبوله لدخحول امتحان الاختصاص الذي يعقّده امجلس . 

م يبقى التسجيل في ( سجل الأطبساء الاختصاصيين نحت التدريب ) قائما لمدة سئتين : فاذا 
حدمل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني خلال هذه المدة 
فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص . ٠‏ فاذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع | سبره 
من السجل بصورة نهاثية ولا يجوز تسجيله فيه مرة أخرى ٠‏ ويحق له ني هذه الحالة التسجيل 
والترخيص كطبيب عام اذا اجتاز الفحص الاجإلي للأطباء ولا بمتنع عليه التقدم لامتحان 
الاختصاص ي اي وقتا. 

4 - يصدر الوزير للطبيب المسجل في ( سجل الأطبساء الاختصاصيين نحت التدريب ) اجازة 
مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات او المراكز الطبية او المستشفيات المعترف بيبا 
وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك نحت اشراف أطباء اختصاصرين ؛ ولا يحق له ممارسة 
المهئة بصورة مستقلة او فتح عيادة خاصة به . 


المادة بم - يلغى نص المادة ( 18 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 


هت 


ْ 

















المادة (184 ) 


للهيئة العامة بناء على تنسب المجلس : 
| - وضع أو تعديل الدستور الطبي ووضع لانحة آداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها . 
ب اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخحاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها . 


المادة 4 يلغى نص المادة ( 14 ) من القازون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
الملدة (19 ) 





أ # تدعى الطيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور 
المدرجة على جدول أعماها . 


ب س يجري انتخاب النقيب وأعضاء الجلس وفق أحكام المادة (8؟ ) من هذا القانون وفي الموعد 
المتصوص عليه فيها . 


المادة ٠١‏ يلغى نص المادة ( ؟؟ ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 


المادة ( 7 ) 


779 امسس وفض رووووسسي 


أ - يعلن الثقيب عن فتئح باب الترشيح لمركز التقيب وأعضاء انجس قبل موعد اجتماع الميئة العامة 

الذي تعقده في السنة التي سيجري فيبا انتخابات الثقابة بثلاثين يوما ولدة خسة عشر يوما تنبى 
قبل موعل عقد اجتماع الحيثة العامة السنوي دمسة عشر يوما ويقدم طلب الترشيح الى مكتب 
الثقابة مباشرة مقابل ايصال او يرسل اليه براسطة البريد المسجل ويتولى الثقيب بعد انتهاء المدة 
المحددة الترشيح اعلان اسماء المرشحين الذبن تتوفر فيهم الشروط المنصيور ص علييا في المادة (4؟) 
من هذا القانون في النقابة . 


اع اذا لم يتقدم لمر كر النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائر 


! ابه بالتركية ما يعتر المرشحون لعضوية 
اجلس فائزين بالعزكية اذا كان عددهم مساوياً 


للعدد المقرر لأعضاء المجاس . 
سٍ - كا م نخدم أي مرح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين لعضوية المبلس اقل من العدد المقرر 


فيعان النقيب تمديد مدة الترشيسح لغابة الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لايوم المحدد 
لاجراء الاثتطاب , 00 


المادة(١١)-يلغى‏ نص المادة ( 4؟ ) من القانون الاصلي ويستعاضصس عنه بالنص التالي : 
المادة(؛؟) ل 
«للس ف اهاوج سب وس اوسن 


أ - يشترط في التقيب ان يكون أردني وان لا يكون دذيداً او موظفاً في الحكوم: اوفي اي مه 
مؤسسائر! الرسمية العامة اد موظفا في هيثة دولية او مؤسنة أجنبية وان ركون قل مفرى 0 
ا 00 قوبة 
“نيا تركت عليه بمقتفئ هذا القانون تزيد على عقوي الندر, . . 5 00 


١5؟‏ 
22 ل ري ا 2227222222 22س 


ب - يشترط ني عضو امجلس ان يكون اردنياً قد مغهى على عضوبته في التقابة مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات وغير محكوم بجناية او جنجبة مخلة بالشرف اوبعقوبة تأديبية فرضضت عليه بمقتضى هذا 
القانون تزيد على التنبيه . 


المادة ١١‏ - يلغى نص الفقرة ( 5 ) من المادة ( ه" ) من القانون الاصلي مات عه بالنص التألمي 
5 - تأسيس الدمعيات الطبية . 


المادة - يلغى نص المادة ( 1/1 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ . 

أ - على الطبيب ان يعل التقابة بالعقود التي ابرمها او يبرمها مع اي شركة أو مؤسسة با ني ذلك 
المؤسسات والمصالح المملوكة لافراد ويستتخدمون اشخاصاً ومنتفعين اتقديم الرعاية الطبيةللعاملين 
لدى تللك الشر كات والمؤسسات والمصالح سواء كان ذلك على سبيل التفرغ اوعدمالتفرغويشترط 
قُُ ذلك مايل  :‏ ْ 
١‏ - أن يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى الثقابة خلالمدة 

لا نزيد على ثلاثين يوم من ناريخ التوقيع عليه وان يدفع الرسم المقرر عن كل عقد . 
#عد ان لا رايد عدد الشر كات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد او يتعاقد معها الطبيسب بمقتضى 
احكام هذه المادة على العدد الذي محق له ابرامه لغايبات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك 
الشر كات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها . 
به تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي وبتم تنظم كيفية تتفيذ احكامها بمقتضى 
نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك نحديد عدد العقود التي يق للطبيب ابرامها جموجبها والرسم 
الواجب دفعه عن كل عقد . 


0 ا سين بن ارول ' 


وزير الثقافة والشباب وزيير 20 23200 وزير رئيس الوزراء 
ووزير السياحة والاثار الملية الاعفلام ووزدر الدفاع 

معن أبو نوار سالم مساعده . عدئان أبو عوده مضر بدران 
وزير شسؤون الارض المحتلة وزيسر وزير وزير 


٠‏ احسن أبراهيم الدكتور محمد عضوب ألزين مروآندودين ‏ احمد عبدالكريم الطراونه 


وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء اوزير وزير الاوقاف والشؤون 
' ووزير النقل 20031 التموين:: والمقدسات الاسلامية 
' علي السحيمات :0 أبراهيم أيوب 5 اكامل الشريف 
وزيرة التنبية ٠‏ . ' أزيير 35 وير وزير دولة لشؤون 
الاجتماعية الميفة التربية والتعلء رئاسة: الوزراء 
إنعام المفتي 2٠‏ ©2 الدكتور زهير ملحس>-0- الدكتور سعيدٍ التلٍ | ..حكمت الساكت 
ار 1 0 “0 5 


.:وزيبر:..'. اوزير الشؤون البلدية..٠, ١‏ وزيببر ١٠١‏ 17 وزيتر...؛) وزيير 
الداخلية والقروية والبيئة . «الاشغال العامة الصناعة والقجارة 2 العمل 
أحمد عبيدات 


حسن المومني! 0 أ المهنذمن هوثي المضري٠ ٠."‏ وكيا مصفور: © )2 جواد العناني 


1 
٠ -.‏ 
007 ص مم .اعم .6 . 5 2 
تي 1 2 2 22 جك م لك وما 0ت 
ف معسسا عل بن بي سن لويس اذ مم سم ون م صب ع سماسي صن نا سا سا تعصيي-د 0 ساس سم --070-0 05757 
عله سكب و تيص المو ااا بيات نت ار مر ل ا ل م 0ل لح ل رركتي نت بي 0 ها سا سما سمه مسيم سم ود ( سمس صم سمح أن دص صم هن 
د اا ل را لا لت 0 

. وعد سي 0 موت 








#2 ظ ما 


وتم هدعة ند 











المادة 4 أ - لغايات تنفيلٍ ابحكام هلبا ا ن فأن عبارة رأس الما العربي أوالاجنبتي تعني القيمة المقدرةلكل ١‏ 7:' 


0 عماس ١‏ : 
١ ١‏ رف ١‏ 1 
غى وطر لشف تحال لنلة يلا 77 ١‏ 
/ 3 5 ا ١‏ تو أسن الل في عهورة عمل اجنية قابلة انحوي : بحوطا عربي أو جني بقصد الاستثمار في 0 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (14) من الدستور ْ 27 المملكة . ٠‏ 3 
ناء عل ماقزره ملس الوزراء بتاريش 1984/١//‏ 2 7 2 ا 8 1 
وبنا عل قرره مس الوزراء بتاريخ .م 0 | ؟ - الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع بقصد الاستثمار فيه . ' 
نصادفق - يمقتضى المادة (1") من الدستور ‏ على القانون : : 
0 1 ' . للك الحقوق المعزوبة أكالتر حيصي وبراءات الاخختراع والعلامات والاحماء التجارية المسجلة 3 

المؤقت الآني » ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل المؤقت ظ المملكة و! مشا التي .بملكها عرب او اجا المملكة . 

ا 00 [ْ والمستثمرة ة ني ربعها ؛ والئي .بملكها عرب او اجانب غير مقيمين أي 


في اول اجتماع يعقده : 4 - ارباحو مكاسب استثمار رأس المال العربي أوالاجن, ي امهو لةالى رأ سمال عن طريقاستئارها. 
و م / 8 


تقوم الوزارة بتتقد أ المال ما اذا كان قن ! لغايات | كان 
قانون مؤقت رقم( 4ه )لسلةؤيره| ب- تقوم الوزارة بتقدين قيمة رأس المال وتقرير ما اذا كان قذ استورد لغايات المشروع و من 














أ 
١ 926‏ الأموال البتّى تنطبق عليها احكام البئد 00 ا لانن 
قاثون تشجيع الاستثمار [ زوق دراك ابي ا ل 
شْ 7 | فصل الثالتُ 1 الاسيث 
الفصل الاول - اسم القانون ٍ لفصل ع بشع الأسثبار 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون تشجيع الاستثمار لسئة 1446) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة ْ الملدة هى - أ ماك جه تطيي الانتيار تمل ترجه الال :..- 
الرسمية , ٍ ١‏ - الوزير رئيساً 
الفصل الثاني التعاريف ظ | ؟ - وكيل وزارة الصناعة والتجارة 2 ' نائيا الرئيس 
1 ممثل عن دائرة ضريبة الدخل يعينه وزير المالية عضوا ْ 
المادة ؟ ع ا 0 المعالني اللخصصة لا ادناه ما لم تدل القرينة ظ 4 ممثل عن دائرة الجمارك يعينه وزير المالية/الجهارك ١‏ عضواً 
لى غير ذلك :- ْ ه - ممثل عن املس القومى للتخطيط عضواً ْ 
ا ا ظ 000 يعيته رئيس المجلس القومي اتخطيط ظ 
لوزير <١‏ : وزيرالصناعة والتجارة ظ ١‏ ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك عضواً 
اليه :0 لحنة نشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون ٠‏ - ممثل عن مديرية تشجيع الاستثارني الوزارةيعينهالوزير عضصواً 
الموجودات الثابته : الآلات والماكناتوالاجهز ة والمعدات واللوازءالاخرى وقطع الغيار اللازمة لها والنيتستورد 2 / 4 - ممثل عن مديرية الصناعة في الوزارة يعينه الوزير. . عايستوا 
بغر ض أقامة اي منامروع تنطبق عليه احكام هذا القانون او أو سرعه بالانوع وديا 8 - تمثل عن بنك الانماء الصناعي 0 2 عضواً 
والككيات والقبم التي توافق عليها اللجئة ,2 .. ط١‏ يعيئه مجلس ادارة بنك الائماء الصناعي 
الرسوم : سو الاسراة ردكي ورسوم وراد اي تف عل جود ت ااام ٠‏ ثلاثة عن القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء 
استيرادها . ' بثاء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة التجديد اعضاء, ! 
الضرائب << ٠:‏ ضريبة الدخل وضريبة الحدمات الاجتماعية وضريبة الابئية والارام ي دابل لمناطق البلدية. ب تجتمع اللجنة مرة وإحدةٍ على الاقل كل .شهرين بناء علي, دعوة الرئيس أو ثائبه في حالة غياب+ ١‏ 
امادة ‏ - 1 مع مراعاة احكاء فقرة ( ب ) من هله الدة : 7 20 ويتألف التصاب القانوني لاجتماع الإجنة بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكرن احدهم الرئيس 0 ١‏ 
تقسم المملكة لغايات هذا “رداك سا حي نف از الات لان زا وارب) ورج تست 1 ٍ او نائبه في حالة غبايه» وتبخذ قرارات اللجنة بالاكثرية العديةللحاضرين وعندتساوي الاصوات 5 
ل ا ؛ ويحجدد ,مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر ١‏ في الجريدة [ز 51 0 يرجح لناب الذي ايلم رئيس اللجنة , ا 5 7 
( 5 0 
0 لوزا تيل تلك الود كل خسن سزوات حب عاجات وبتطبات انمه ش .بدلا الك عفد جلما وان اتا ل مجه ذلك وان ينسحب 
ظ ْ 72 ْ ْ القرا | ا 
: ب - فبلس الوزراء بناء عل ف رو ال و قطاعاًا اكثر ف | نا 0 من اللجاسية ني يبحث فيها موضوع القرار .٠‏ ا 
التئمية | سني بال من أن يدعئ مختصا إو. اكثر لحضبو اجنماعات, اللجنة و الى ف الوضوع الممروض 
:المتصوضن عليها في النقرة,( أ) من هله المادة'وال* تطبق 00 القطاع الإعفاءات 0-0 ...ب للورزير الدع أ 2 تقابيم الثبوزة ايخ 


8 والتسهيلات والانتيازات :الممنوحة لأي قطاع في أي منطقة اخجري : - 5 0 ب. علبها.دوك ان يكون لم المبق في التصويت .٠‏ الل طروت 


: ديةة 








ه - بعين الوزير احد موظفي مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة اميئا لسر اللجنة . 


المادة 5- تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية عت 


المادة با ب 


المأذةٌ م4 


كك اقا كان المشروع قطاع الرراعة ولثروة الخيز 


يا واوا در 


أ تعريف المستثمر العرلي والاجنبي بفرص الاستثمار المتاحة والترويج لهذه الفرص بمختلف وسائل 
الاعلان والنشر » وبيان النضيانات والامتيازات والتسهيللات التي منسح لغايات تشجيع الاستثمار 
في المملكة . 

ب جمع وننسيق ونش رالمعلومات والدراسات اللازمة لتشجيع اسثتمارر ؤوس الامو ال امحلية والعربيةوالا-جنبية 
فيمختلف المشاريع الاقتصاديةواجراء الاتصالات مع الجهات التي ترغب في الاستثمار في المملكة . 

حج -. الاجابة على الاستفسارات الواردة بشأن المعلومات الاحصائية والاقتصادية والمالية والقانونية من 
الجهات التي ثعنى بالاستثيار وثعريف تلك النهات مجميعالنواحي والمؤسسات ذا تالعلاقة فيالمملكة. 

د - تقديم النواصي نجلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا او مشروعا اقتصاديا 
معسدقا بالمعنى المقصود في هذا القانون ومنحه الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها فيه . 

ه - التوصية مجلس الوزراء بالموافقة على طلبات نقل ملكية رأس الال المستئمر او اي جزء منه في اي 
مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون من اردني الى غير اردني او من غسير اردني الى اردني » 
وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها . 

و - النوصية الى السلطات الختصة باتخاذ الاجراءات التي من شمر توفير البو الملاثم للاستثهار . 

ز - النظر في اني امور اخرى نتعاق بتشجيع الاستثمار يعرضها عليبا رئيس اللجنة . 

الفصل الرابع 5 المشروع الاقتصادي 

0 اذا كان في احد القطاعات التالية وتوفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا 

لوت 

أ - الصناعة والتعدين . 

ب- الزراعة والأروة الحيوانية . 

ج- السياحة والفنادق ( باستثناء النقل السياحي ) . 

د التقل البحري . ظ 

هس المستشفيات 5 


و - التعلسم . 


أ اذل كان الف ' 4 قهل رطلع# اام نللنةء : عم اده : 


ا الموجودات الابية فيه عن ( "0٠١‏ ) الاين الف ديثار اذا كان في منطقة تئمية ذئة (أ) وعن 
( 1010 ) عشرين ألف ديثار اذا كأن المشروع في منطفة ثنمية فئة وان ) وم 


شرة الاو م تنمية فئة نَْ ٠‏ أ ؤفوؤو؛|] 
عشرة الااف دينار اذا كان المشروع في منطقة تدمية فثة ( 22 وي) وعسن ر ( 


ج0( . 

ش وإثروة الحيوانية فبشترط لاعتبارهمشروعا اقتصاديا ان لا تقل 
ا و اا 0 
)نعل (1200) علسة مزالف دار اذا كلا الشزو في مدق دي ةرب ) 
وعن ( 0ه ) خمسة الاف دينار 'اذا كاذ المشرؤم في فنطقة تذلية قث '(ج ( 0 ْ 


قيمة موجوداته إلا 





مم 





ج واذا كان المشروع في الفنادق من قطاع السياحة فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في 
منطقة تنمية فئة ( ب ) او ( ج ) وان لا يقل تصنيفه عن نجمتين . ش 

د - واذ اكانالمشروع ني قطاع التقل الببحري فيشترط لاعتباره مشر وعا اقتصاديا.ان تكون بواخسره 
او مراكبه مخصصة لنقل البضائع او الركاب او كليهها ٠‏ . 

ه ‏ واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات فيشرط لاعتباره مشر وعا اقتصاديا ان لا تقل سعته عن 
16 ) خمسة عشر سريرا وان يكون موافقا عليه "5ستشفى من السلطات الصحية الختصة . 

5 واذا كان المشروع في قطاع التعليم فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون ني مجال المهن او 
الحرف الطبية او المندسية او الصناعية او التجارية او فيها جميعا . 

ز - يشترط في جميع الاحوال ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاعالذي 
يعمل فيه المشروع . 2 ظ 


المادة 9 ينظر مجلس الوزراء في تنسيبات اللجنة وله الموافقة على اعتبار المشروع اقتساديا او رفض اعطائه هذه 
الصفة وبعتبر قراره بالموافقة ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


لادة لأ مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة » تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد المشروع 
الاقتصادي في أي من القطاعات المنتصوص عليبا في الفقرات ( أ - ه) من المادة (8 ) من هذا 
القانون من الرسوم. واما في قطاع التعليم فيعفى من الرسوم ما يستورد لحساب المشروع اللخاص به 
من المعدات والادواتالبرية والاجهزةاللازمة للتعلم المهني والطي والهندسي والصناعي والتجاري 
ويشترط في منح هذه الاعفاءات ان يتم استيراد الموجودات الثابته المشمولة بها خحلال مدة لا زيد 
على ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصاديا . 
ب يسمح باعفاء قطع الغيار من الرسوم بما لا يزيد قيمقه على /٠١‏ من قيمة الموجودات الثابدة 
المستوردة ٠‏ شريطة أن يتم استيرادها خلال مدة حمس سنوات من تاريخ اعتبارالمشروعاقتصادياً 
ج ‏ للجنة ان تعفي من الرسوم الزيادة الني طرأت على قيمسة الموجودات الثابنة الي يراد استيرادها 
لحساب المشروع الاقنصادي اذ! كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او 
بسبب تغير سعر التحويل على الموجودات الثابتة وقطع غيارها . 
الفصل اللحامسس - المشروع الاقتصادي المصدق ْ 
المادة )1١(‏ يعتبر المشروع 5 اقتصادياً مصدقاً ه اذا كان في احد القطاعات التالية : ب 
أ الصناعة والتعدين , | 
ب - الزراعة والثروة الديوانيةوصيد الاسماك ., 
ج - الفنادق السياحية والتقل السياحي ١‏ . 
د المستشفيات . ١‏ ْ 
المادة 17 - تؤضع المعأيير والاسس التي بتحدد بموجبها اعتبار المشروع مشروعاً اقتصاديا مصدقا بنظام يصدر لله 
الغاية على ان ثتوفر فيه الشروط الثالية. زالاضافة الى تللك المعايير والاسس:- ٠‏ 0 
. .1.0ب اذا كان المشرؤع.في قطاع الضناعة والتغدين ان لاتقل قيمة موجوداته الثابتة عن )٠١١٠٠٠١(‏ ماثة 
٠ 00‏ الف ديثار:اذ1 كان في منطقة قثميةلفثة ( م زعئ. )٠0:0(‏ مسي البن ديثار اذا كان في منطقة 
تئمية فئة (ب) وعن (78) خسة وعشزين الف ديئار اذا كان في منطقة تنمية فلة (ج) ٠‏ 


يسيس ب أ 


لل ا ولتت 
متم الا تج م 


نوو اد سبال 






[ 














0١ 





ملسم سسسسمسو موري 


2 وأذا كان المشروع في قطاع الرراعة والئزوة الليوانية وصيد الاسماك ان لا تفل قيمة مرجردام " 


اذا كان في منطقة تنمية ئثة (ج)  ,‏ 


اللابنسة عن (00٠0ه”)‏ خسة وثلاثين الف ديئار اذا كأنفي منطقة تنمية فئة (أ) وعن (4000]) ! 
خمسة وعشرينالف دينار أذا كان في منطقة تننية فئة (ب) وعن ( ٠٠٠٠١‏ ) عشرة آلاف ديثار ْ 


ج - واذا كان المشروع ني قطاع الفنادق السياحية ان لا يقل تصنيف الفندق من؟ قبل وزارة السباحن : 


عن ثلاثة نجوم وان يكون في منطقة ثنمية فئة'(ب) أو فئة (ج) . 
د - واذا كان المشروع في قطاع التقل الببياحي ان لا نقل بقيمة الباصات المعادة خصصيعما لتقل الماح 
والني تتوفر فيبا المواصفات التي تقررها وزارة السباحة عن ( ٠٠‏ ٠٠ه)‏ حمسياثة الى دينار . 
ه ‏ واذا كان المشروع ني قطاع المستشفيات أن يكون موافقا عليه 'كستشفى من قبل السلطات الصحية 


الختصةوان لا تقل سعتدعن (١"؟)‏ سريرا اذا كانفيمنطقة ننميةفئة (ب) وعن (١؟)‏ عشرين سربرا * 
١‏ 


اذا كان في منطقة تنمية'فئة (ج) . ' 


9 ان يكون اللشروع خائرا على موا فقة السلطات الختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع . 


7 تف | لك 0 | كا 


المادة ٠‏ - بينظر مجلس الوزراء في تنسيباتاللجنة وله الموافقة على اعتبار المشروخ اقتعماديا معساقا يتمتع بالاعفاءات ْ 
من الرسوم والضرائب التي تنص عليها احكام هذا القاثرن او رفض اعطائه هذه العيفة ويعتبر قراره 


باموافقة ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


ب اك ]ا ىلا00 


المادة 4ؤ أ مع مراعاة احكام الفقّرة(ب 


) من هذه الملدة ؛ تعفى الموجو دات الثابتة التي تستوردللمشر وع الاقتصادي ة 


الم.دق ني اي من القطاعات المنتصوص عليها في الفقرات من( أ و ) من المادة ( +1 ) من هذا ' 


القانون من الرسوم شريطة ان يتم استيراد المو جودات الثابتة المشمولة' ببا خلال مدة لا تزيد على 
ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتضاديا مصبدقا . ' ْ 
ب ناعفاء و بار م َ 
ل* ؛ شريطة .أن يتم استيرادها عجصلال حمس سن انه 
ج - للجنة ان تعفي من الرسوم 
انام الشروع ااتتصادي المصدق ‏ إذا كانت هل اليا اج لتقام الامسمار في لد 
٠‏ و بعسبب تغير سعر التحويل على المرجودأت الازتة وقطم يا ل عا : 
دة ١١‏ - على اللجنة ان تراع, تفضا الان ا 0 
ا حي تمكميل الانتاج الي على المستورد عند اقرار اعفاء الم رجودانت الثابدة لي مشروع 
للم ا ادق يمفتضي ايحكام هلا إلقانون ؛ طالما ان الاثم لمم 
1 و ار ال وي اي 


من تاربخ اعتبار المشروم ٠‏ 


الريادة الني طرأت على قيمة الونجو دات اثابتة الي يراد استير 50 





10 





؟ - لمدة )1١(‏ عشر سنواتمتالية » تعفىالثهاني سنواتالاولى منها بنسبة )/1٠١(‏ من الارباح 
وبنسبة )/5١(‏ منالارباح للسئتين التاليتين اذا اقم. المشروع في منطقة تئمية من فثة (ب)... 

- لمدة (17) اثنتي عشر سنة متتالية اذا اقم المشروع في منطقة ثنمية من فئة (ج ) . 

ب - بلس الوزراء بناء على تنسيب اللجئة زيادة مدة الاعفاء الواردة في البئود (1) و (7) و (*) من 
الفقرة ( أ ) من هله المادة مدة سنتين اذا كان المشروع مملوكآ لشركة مساهمة عامة , 

اج مع مراعاة احكام الفقرة ( د ) من هذه المادة تسري مدة الاعفاء المخصوص عليها في الفقرة (أ) 
من هذه المادة من تاريخ يوم بدء الانتاج أو العمل على ان لا تتجاوز مدة تنفيك المشروع ثلاث 
سنوات من تاربخ نشر قرار مجلس الوزراء باعتبار المشروع اقتصادياً مصدقاً في البريدة الرسمية 
ونجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة منح المشروع مهلة أطول من تلك المدة اذا كان تنفيله 
يتطلب ذلك , 

د اذا استغرق تنفيل المشروع مدة أكثر من ثلاث سنوات أو أكثر من المهلة الممنوحة من مجلس 
الوزراء فتحسم مدة التجاوز من أصلمدة الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هله المادة. 

ه ‏ للجنة منح مدة انتاج أو تشغيل تجريبي مالك المشروع الاقتصادي المصدق لا تتجاوز أربعة أشهر 
يحتبر الانتاج أو التشغيل قد بدأ فعلا بعد انتهائها مباشرة لغايات هذا القانون . 


المادة  ١07‏ أ يعد انتقفباء مدة الاعفاء المنتصوص عليبا في المادة ( 15 ) من هذا القانون مجلس الوزراء بناء على 


تنسيب اللجنة اعفاء ما يعادل ( ه؟/ ) من الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من 
ضريبئي الدخل واللحدمات الاجتماعية في حالة توسيع المشروع وذلك لمدة سنتين اذا كان في منطقة 
تنمية من الفئة (أ) ولمدة ثلاث سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية من الفئة ( ب ) ولمدة 
اربع سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية من الفئة ( ج ) . 

ب - يشترط لمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تفل قيمة الموجودات 
الثابتة المستوردة لغايات توسيع المشروع عن ( 8 ) من مجموع قيمة الموجودات الثاببة في 
المشروع الاصلي وتبداً مدة الاغفاء في هذه الحالة من تاريخ بو م الانتاج أو العمل بعد التوسيع . 

ج - يعني التوسيع لغايات تطبيق احكام هذا القانون » اية زيادة في الطاقة الانتاجية للمشروعالاقتصادي 
المصدق تؤدي به الى زيادة لا تقل عن (:ه/) خسين بالمائة من طاقته الائتاجية قبل أجراء التوسيع 


المادة م1 - يتوجب على مالك المشروغ الاقتصادي المضدق اعلام الؤزارة بتاربخ يوم بدء الانتاج او العمل يما في 
ب ذلك بعد توسيع المشروع وذلك قبل طرح اي منتجات في الاسواق او تقديم اي خدمات الى |الجمهور 


حسب واقع الخال وني حالة التخلف عن القيام بذلك يجوز للوزير اعتبار تازبخ بدء الانتاج او العمل في 
موعد'لا يجاوز ثلانف سنوات من تاريخ لثئر قرار مجلس الوزراء باعتباره مشروعا اقتصاديا مصدقا 
ف الجريدة الرسمية , 50050227239 


الملدة 15 أ # تع 0 5 3ع | جلي يني بتطلبات المشروع . 
١ 1 1‏ ظ - تعفى الار اج الصماقية لماوع :الاقتصمادئ.اليصيذق م لفمزااك كك 31 0 


- شا يصن لمادة و1 اذا اثتقلت ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بموافقة اللجنة بالبيع او بأي طريقة اخرى مسن طرق 
21 لل.(0) سمتوار قالية تعفئ مضيو سثولك. الا ؤلى ,نر ديج 


٠١ -:‏ '- افتقال الملكية » -فان أمالك:الجديد للمشروع بحل حل امالك السسابق أي الحقوق والالتزامات المترئبة عليه 


مره والجعة اسك سم يو سيم سوير إن وصزيا 


1 3251 وروا وي ون الام در برو 1 6/19 من الارباح وبنسبة مح الروك د اا مخف | الله افد ؛ 
1 00006 ةلادع بين كلها فار للش رو :فيه ملطفة لنميقرم| اه 3 3 " "٠ ٠٠‏ بموجبْ امحكام هذا القالوث"» وله جنع :امالك اديه اية.امتنازات اكثز منسنا مئح للمالك القديم فيها لو 
11 ظظآإ الو ل 0 ين 1 الي ا 6 ال د لد ل 01 00 

1 ّ ا ركه كن وب0) و دوويو بولوع وامظل استفيا الملأراوع .3707 7 ظ 
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اسسسسدس سد مسمس سح سس م ا ا ان رالاراروزجورروريبي 


١م‎ 


0 لا الفصل السابع ‏ اعفاءات اضافية 


الادة اوم أ - للمستخدمين ( بفئح الدال ) غير الاردثيين الذين يعملون في الوظائت الفنية والآدارية في المشاريع ْ 


الاقتصادية الاردئية ان يحولوا ( )/17١‏ من صاني رواتبهم وتعويضماتهم الى ارج المملكة 
بموافقة' اللجنة والطريقة التي يقرها البنك المركري الاردني . 
تت - بالرغم مما وزد في الفقرة (1 )من هذه المادة يجوز بمواقة اللجنة ويل كاملل قيمة تعويضات 
0 .انهاه الخدمة ال امارج بالطريقة لني يقرها البنك المركزيي الار دفي . 
ع لاتسرى احكام هذه إلمادة اذا "كان الأخصائي بن غير الاردنيين شريكاً في شركة عادية ار 
بساا في شركة مساهمة خصوصية تملك المشروع . 


المادة ١؟‏ دمع مراعاة احكام قازون ضريبة لحل الساري المفعول تعفى من ضر يقي الدحل واتلجديات الاجتماعية : 


مايل : - 
أ - فوائد الودائع والتسهيلات الاثتهانية لني تقدمها المؤسسات الالية الاجنبية للبنوك المرخصة 


ومؤسسات الافراض المتخصصة . 
ب - فوائد الودائع في البنوك المرخعمة ومؤسسات الاقراض المتخصصيصة وصندوق التوفير البربدي . 
ج - فوائد التوفيرات والمدخرات ‏ ف صناديق الادخار والتقاعد والفبيان الاجتماعي . 


0 وس ب بم م مت م و ص 


د فوائد سئدات الدبن وجوائرها البي يصدرها البنك المركزي الاردني لعسال< لح اخلدرينة او المؤسسات 


العامة او مو سسات الافراض الممخصعبة . 


ه - فؤوائد سئندات الاقرام ض التي تصدرها الشركات العامة الي بقرر ه مجلس الوزراء اعفاءها , 


و - فوائد او ارباح القروض اخارجية التي تقترضها الحكومة او المؤسسات العامة بكفالة الحكومة ' 


او مؤسسات القراض التخصعمة . 
50 الدول العربية . 
المادة ؟؟ أ - شوذ لاس الوزراء 80 :ان امول تر ماي الابيد على ١‏ ١/)عشرة‏ 
ل لتر لايع لضريبة الدحل. الذي يتحقق لاي مشروع في قطاع الصناعة أو؛ 
إن امن ضرييتي الدحل والحدمات ,الاجتماعية اذا جرى تخصيصض ذلك المبلغ الانشاء ابئية سكن 
ا في المشروع. اما مباشرزة إو عن طر بق المساهمب3: :عع! مؤسبس.ة الاسكان او 
0 لتخصصة ؛ أو لانشاء إلاينية ليا فية لو لصحي ة لاولئك المستبخد.بين والعمال شر يطةموافقة 
وزارة العمل على ملاءمة الابنية للاغراض 9 اقيم من اجلها , كا : . تعفى "كك للك النفقاتالسنوية 
98 ...قي رئب عل إدارة وصيانة تلك الابة 
١‏ 00 ا 0 1 كلمل ؛' 11 
0 ' ' امسق وى 7 لا رس 07 شى الفقرة 0 59 المادة 5 
ْ 0 2 8 0 تمن تاروع وسبرر قزار. مجلس الو يرام بالاعفم رطيعتين .الدشخل الذي 
لفقرة عاضا لغريية خلال السئة 4 تلك اللدةمباشرة. :ذلك بالرغم من 


5 
ا الو سر سي سب سسا .. ها بالمد سامت 





بنية السكن لني يشغلها مالك ها لغايات السكن ددر سو َ كائر | من الاردنين : 





ين 





مغبي المدة ابي يجوز اعادة النظر في التقدير مجلالها الذي اجري على مالك المشروع من قبل دائثرة 
ضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل الساري المفعول عن تلك السئة : 
المادة 8« أ ماس الو زراء بناء على تنسيب الاجنة ان يعفي من ضرببة الدخل واللخدمات الاجتماعية في كل 
سنة «ألية مبلعًا لايزيد عن )٠١(‏ عدر الات ١‏ ديئار من الدخل السنوي الياضع لضريبة 0 
يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة والتعدي ناذا جرى تخصيص وانفاق ذلك الملغ في اي مسن 
الأغراض التالية :- 
٠ ١‏ تدريب المستخدمين والعمالضمن برامجتوافقعليها مؤسسة التدريبالمهني وننفذتحتاشرافها 
؟ ٠‏ أجراء بحوث ودراسات تستهدف تطوير ونحسين الانتاج بالاتفاق مع احدى الجامعات 
الاردنية او الجمعية العلمية الملكية او احدى المؤسسات العامة . 
ب تشترط للاعفاء المنتصوص عليه في الفقرة( أ ) من هذه المادة المباشره في التدر يباو اجراءالبحوث 
والدراسات خلال سئة واحدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على اعفاء كل مبلغ خصص 
للقيام بتلك الاغراض وان يبرز الوثائق التي تثبت انفاق البلغ فيما خصيص له . 
المادة ١4‏ أ بالرغم مماورد في قانون ادارة املاك الدولة المعمول به » نجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة 
تفويض المساحات اللازمة من املاك الدولة لاي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القاثون المنشأ في 
منطقة تنمية فئة (ج) بدون مقابل » على ان نحدد هذهالمساحات وفتا لحاجات المشروءالضرورية 
ب في حالة اقامة المشر وح او ثقاه الى »كان آخحر او تصفيته او اذا تبين ان المساحات التى فوض له 
قد استعملت كليا او جزئيا فيغير الاغراض التي فوضت من اجلها او تم تأجيرها او ببعها او امه 
تريد عن -ححاجة المشروع الفعلية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة اعتبار قسراره بتفويض 
تلاث الاراضي كايا او جزئيا حسب مقتضى الخال لاغياواعادة ملكيتها الى الدولة وتسجيلهاباسمها 
الفصل الثامن ‏ احكام عامة 
المادة ه؟ ‏ أ ب يعامل رأس الال العرني او الاجنبي المستثمر في اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون معاملة 
مساوية لرأس المال المحليسواء اكان استثماره بالاشتراك معه او بصورة مستقلة بم ني ذلاث الاعفاء 
من الرسوم والضرائب . 
وتضمن اللدكومة لرأس امال العرلي او الاجنبي التمتع بمجميع الاعفاءات والتسهيلات التى تمنح له 
بمقتضى احكام هذا القانون وعدم الغائها او خفضها او المساس بها بمقتتضى اي تشريع آنخر . 
ب - تسرتي على رأس المال العرلي المستثمر بمقتضى احكام هذا القاثون الفمانات الممنوحة لرؤوس 
الاموال العربية بمقتضى احكام اتفاقية استثمار الاموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع 
الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية واية تعديلات تطرأ عليها 


المادة + م تحويل راس الال العرني او الاجنبي الذي استورد الى المملكة واستثمر فيها بمقتضى احكام هذا 
القانون او اي تشريع آخخرسابقعليه الى خخارجالمملكة بموافقة الوزير وبالطريقة الني يقررها البنكالركزي 
الاردني على ان حول القسط الاول منها بعد مرور سنتين من تاربخ يوم بدء الانتاج أو العمل والوزير 
في حالات نخاضة الموافقة على نحويل راس الال العرلي او الاجنبي الى خارج المملكة دون التقيد بهسذه 
المدد والاقساط المحددة بها ويشترط ان يكون مالك راس المال قل سدد جميع الالتراماتالمستحقة عايه . 





- 
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المادة لا/ا ‏ حول الى حار جالمملكة بموافقة الوزير وبالطريقةالي يقررها البنك المركزني الاردني الارباح والمكاسب 
وحصص ارباح الاسهم والفوائد المأئية عن استثمار رأس الال العرلي او الاجنني او المعاد استثيارها 
والبيسبقان استورد تال المملكةو استثمرتفيها بمقتضى!حكام هذا النانون او اي تشريع سابق عليه , 


المادة ؟ - يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق الفيام بما بلي  :‏ 

أ اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل حسب مقتضى الحال . 

ب - مسك حسابات منظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الانتاج او الحدمات التي يقدمها : 

5 مسك سجل للموجودات الثابته تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها وبيان مستقل لسجل قطع 
الغيار التي اعفيت من الرسوم بمقتضى احكام هذا القانون : 

دام تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوي - مشتملة على حساب التشغيل و<ساب المتاجرة 
وحساب الارباح والحسائر وذلك خلال الثلاثة اشهر التي تعقب مباشر ةانتهاء السنةالماليةالمشروع . 

ه - تقديم اي كشوفات او بيانات او وثائق تطليها الوزارة وتتعلق بالمشر وع و بتنفيذه و تشغيله : 

و - السماح لاي موظف حكومي مفوض] نخطياً من الوزارة ؛ ان يدخل خلال ساعات الدوام اي 
مشروع لتدقيق حسابائه ؛ وسجل الموجودات الثابتة والفواتير والمستنداتوانيو ثائق اخ ىخاصة 
به ؛ وان يطلع على الموجودات والمواد الاولية والسلع المنتجة وان يطلب ابة ايضاحات بشأنها 
وذلك بقعمد التأكد من الالترام باحكام هذا القانون , 

المادة (9؟) أ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجئة ان يلغى كل او بعض الاعفاءات من الرسوم والضرائب 
الممنوحة لاي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون اذا تبين ان تلك الاعفاءا تقل حت استنادا 
الى معلومات كاذبة او اذا خالن اصحاب المشروع احكام هذ االقانونوالانظمةالصادرة عقتضاه 
وينشر قرار مجلس الوزراء بذلك في اكريدة الرسمية م 
الع ل اضعان الدروم دفع جميع الرسوم والفسرائب التي كانوا قد اعفومنهابمقتفى احكام 
هد! لقاثونا وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليفهم او تبليغ اي منهم بقرار الالغاء . 
- لا يجوز استعمال الموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم وفقاً المادتين ( 1)و(4١1)‏ مسن 
هذا القانرن في اي مشروع آآخر غير المشروع الاقتصادي المصدق او ف اي وبجه ائخر غير الدي 
استوردت من اجله كما لا يجوز تأجيرها ا بيعها الا بعد الحصول على موافقة اللجئة ودفع جميع 
الرسوم الني كانت ستتحقق علبها عند استيرادها ني ذلك الوقت م 
ا / ظهر بأن الموجودات الثابتة الللصوضص غلينا في الفقرة (أ) من هذه المادة قل استعمل تفي مشروع 
7 المشروع الاقتصادي او الاقتصاذي المميدق او ثم تأجيرها أوبيعها: بدتونموا فقةاللجنة فيتوجب 
© على لرسوم التحققة على تلك الموجردات ونقا لاجكام فقرة (أ) امشار ايها م 
١ 1 0‏ . 0 ا 1 د اوم ا اله ل عل لس ا 166 َ 
7 أ اط المادة !سا سا مم م امات اا ان 5 ْ 0 
00 وك مع مراعاة احكام الادة (؛؟) من هذا القازون يحطر استعؤال الابنية والازافي التي يملكها 


٠‏ امشتروع الاقعصادي المصدق واي أبخرى اعفاؤها:.من ضيب :الابنية .والازاضي -داعل المناطق 


المادة ٠م‏ | 


١ 
269خ2©2غحلحلللللللبج111077 22221111 مي سس سس س9‎ 
البادية (المسقفات) وفقا لاحكام هذا القانون في اى مشروع آخر الا بعد الحصول على مرافقة‎ 
000 : 2 ٠ ظ اللجئة ودفع تلك الضريبة عنها “كا.إر الها لم تمنخ الاعفاء اصلا,‎ 
ب اذا ظهر بأن الابنية والاراضي المنصوص عليبا في الفقرة (أ) منهذه المادة قداستعمات فيمشروخ‎ 
غير المشمروع الاقتصادي المصدق دون الحضول على موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي ضر يبة الابئية‎ 
. والار اضى داخل المناطق البلدية (المسقفات) المتر آبة عليها و فقالاحكامالفقر (أ)المشارالها‎ 
ج - تدفع الضر يبة المتحققة بمقتضى اى من الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة خلال تسعين يومامسن‎ 
. تاريخ تبليغ قرار اللجنة بشأنها‎ 
اللادة ؟5 أ - لاتسرتي احكام المواد(0)و(8)و(١11()1)و(17)و(14)و(10) من هذا القاثون عل القرارات‎ 
التي اصدرها مجلس الو زراء قبل العمل بموجبه . ش‎ ١ 
ب - يستمر أى مشروع جرت الموافقة على اعتباره اقتصاديا أو اقتصاديا مصدقا قتضي احكام قانون‎ 
تشجيع الاستثهار رقم ( "ه ) لسنه 1911 والتعديلات التي طرأت عليه بالاستفادة من جميع‎ 
5 | 
الاعناءات من الرسوم والضرائب اللي ميعحت كو جب ذلأثك القانون دون ان بكملسمح اي زبادة قِ‎ | 
. ظ الاعفاءات من الرسوم والفسرائب الواردة في هذا القانون‎ 
المادة 8 الجلس الوزراء اصدار الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون‎ 
المادةٌ 4 - يلغى قانون تشسجيع الاستثمار رقم ( "اه ) لسنه 1410/7 والتعديلات !التي طرأت عليه وأي تشريع آخر‎ 
ْ , تتعارضص احكامه مع احكام هذا القانون‎ 


المادة ه ١"‏ رئيسى الوزراء والوزراء مكلفون بتتفيذ احكام هذا القانون . 





لسسع سن م! 
1110 اضماء نطلل 
وزير الثقافة و الشباب وزبر وافتحسين رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير السياحة والاثار المالية الافحناك 8 
معن أبو نوار سالم مساعده عدنان ابو عودة مضر بسدران 
وزير ثشمؤون 0 وز وزد 
السك لل 
: . 0 3 8 حيد 
ْ ن أبراهيم الدكنور محمد عضوب ألتب. دزؤال ذودين بدالكريم الطراو 
وزير دولة ن رئاسة الوزراء زير التمويين وزبر وزير الاوقاف و الشؤون 
ا 0 2 7 الخارجية والمقدسات الاسملامية 
ٍ المهندس علي اللسحيمات ابراهيم ايوب مروان القاسم كاملل الشريف 
ْ وزيرة التنمية وزيسر وزيمسر وزير دولة لشؤون 
الاجتماعية الصحة الثربية والتعليم رئاسة الوزراء 
وزير وزير الشؤون البلديه ورفح يو ل للا الل وزيسر : 
الداخلية والترونة والسفة الاكمغال العامة الصناعة والتجارة  ١‏ 


احمد عبيدات ١‏ دسنالمومني 2 الهندس عوني المصري ولبد مصفور الدكتور جواد امعناني 
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أ وطن ته لسر 


بيقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 15 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1541/1/48 
نصادق - ببقتضى المادة (1؟) م نالدستور ‏ على 
القانون المؤقت الآتي » ونامر باصداره ووضعه موضم 
التننيذ المؤقت واضافته الى قوائين الدولة على 
ساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتياع 


قانون مؤقت رقم (/ ) لسنة ١985‏ 
قانون مراقبة اعمال التامين 





| - . اه لء 53 
لادذ | يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة اعيالالتامين لسسنة 1186 ) وبعمل به بعد مرور ثلاثين بوما من 


تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


507 الفصل الاول 
دذ ؟ - يكون للكلمات وإلعبارات التالية حيثما وردتفي هذا القانون المعاني المخصمة لبا ادناه ما لم تدل 


القرينة على غير ذلك 6 


ال وزارة 


٠ '‏ اجازة ممارسة اعمال التأمين الصادرة 


الاعسال يقنيها 
: ألقف؟ 10 . 
الشتحسن اللفوض بعمارسة .أعمال التأمين باسم شركة 


' . تأمين أردنية او باسم فرع لشركة اجنبية منحلة فى 
2 المملكة أو بأسم 3 ١‏ 


وزارة الصئاعة والتمارة 
وزير الصئامة والتعيارة 
مرأقب التأمين 'الذي يعينه الوزير 
أعبال التأمين واعادة التأمين 
وثيقة ١‏ بوليصة ) التأمين التي يصدرها المؤمن وتشمل أي 
تعهد أو أي ملحق بها على ان لا تنطوي على اي اخلال 
بتعريف عقد التامين المنصوص عليه في القائون المدني . 
شركة التأمين التي تؤمن مباشرة او بواسمطة وكيل تامين 
معثتهيب ‏ د د 
الشخص الصادر باسيه مئد التامين 
الشخص الذي اكتسب حتوق عائد التأمين أبتداء أو حول 
اليه بصورة قانوئية 0 

هذا القانو:» 
شر 7 التأمين الاردنية او الاجنبية لحار يب هذا 

نَِ 1 


لثامين بالنيابة عن شركة اجنبية مسجلة ومجازة 


لتأمين بموجب هذا القانون ويمارسس تلك 


وكيل تأمئن معتيد 


المادة لا ل 





اخصائي تامين على الحياة 


الي ب 


احتيادلي الاخطار السمارية 


احتياطي الادرعاءات 
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اتج ادو ونا جور 0ت لمات لاج ان موسو جع ور 





الشخص الحاصل على شهادة اخصائي تأمين على الحياه 
من احدى المؤسسات التي تعترف بها الوزارة ويمارس 
مهنة تقدير قيمة عنود التامين على الحياة والوثائق 
والحسابات المتعلقة بها ( والمعروف بالخبير الاكتو اري ( 
الشسخص الذي يعمل وسيطا بين المؤمن والمؤين له بما 
اكثر من شركة تأمين مجازة بيوجب هذا القانون 

هو المبلعٌ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية 
لقابلة الالتزامات التي قد تنذأ بعد أنتهاء تلك السئة عن 
المفعول باستثناء عقود التامين على الحياه 

هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنئة المالية 
لمواجهة الحقوق التي قد تطرا لحملة عقود التامين على 
الحياه بيوجب هذا الثانون 

هو المبلغ الذي يرصد في نهاية السنة المالية مكابل 
حوادث وفعت وتم التصريح عنها قيل انتهاء تلك السنة 
ولا تزاال تحت التسوية أو لم تسدد بعد 


البن كك أي بنك مرخص أو أي شركة مالية مرخص لها بممارسة 
الاعبال المصرفية في المملكة 
يحت ف الكونة ات جات يدقق الحسابات المرخص قانونا للعمل في المملكة 
الفصل الثاني 


2١‏ تثشيل اعمال التأمين القيام بأية عملي ةللتأمين او عرض تلك العملية على الاخرين ) أو اجتذابها 


او نبولها او تحويلها وتقدير أو تخميناو تعديل أو حل او تسوية اي ادعاء بالتأمين ناتج عن 


ب تقسمم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذاحكام هذا القانون الى الانواع التالية على أن يدخل في 


٠. 


أي منها كل ما يعتبر من اعمال التأمين عرفا وعادة في نطاق ذلك النوع . 

التامين على الحياة ٠‏ 

ويكشمل اعمال التامين التي تتعل وبالحياه والاخطار التي تتعرض لها أو تطرا عليها كالوفاة 

والعجز والصيخوخة والمرض ٠‏ 

تامين الادخار وتكوين الاموال ٠‏ 2500 
.٠‏ الت . تقوم عل أاصدار وثائق أو سنداتاو ثشهادات يلتزم تموحه 

ا ا ل 1 0 د ل قسط أو اقتساط يدفعها 


امؤمسن له ٠‏ 
التأمين ضد الحريق والاخطارالطارئة : 


ويكممل التأمين عن الاضرار الناتجةعن الحريق» ولو كان الحريقناجما عن الزلازلوالصواعق 
والزوابع والاعاصير والرياح والبردوالثلج والفيضانات والانفجارات وسقوط الطائرات 
والسفن الجوية الاخرى؛ والانفجارات!إنزلية » اما الاضرار الناجمة عن هذه الاخطار المشسار 
اليها والثي لا تكون مصحوبة بالحريقفيمكن التامين عليها ضمن عقد تأمين الحريق ٠‏ 

التامين من اخطار 'النة 

ل سنن 5 والمنقولاتالاخرى بما في ذلك اجور الشحن ضد الاخطار التنسي 
تتعرض لها اثناء نثلها بحرا أو جواأو درأ ؛ وبجميع وسمائط الئئكل المتعارف عليها 6 مإ 
يشمل الاخطار التي تتعرض لها اثناءوجودها بالمستودعات قبل وصولها ألى مقتصدها 
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مسمس سس طح ا ا سس ا سروه وبزررريريي 


النهائي ويشمل كذلك التامين علعييي بأجسام السسئن والدلائر أت و3 الاذريا 3: لحقاءها والاخطلار 
التي كشا عن بنائها 4 أو صناعتها أواستخداميبا أو أحسملاحوا أو ونا ها أو جنوحيا بساني : 
ذلك الاضرار التي تصيب الغير ين ْ 
ويشمل التأمين عن الاضرار الناجيآعن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركيات وحوايك ' 
المسؤولية المدنية بجميع اشكالها , ' 
5 انواع التامين الاخرى : 

ويعيل أنواع التأمين التي لم ينردذكرها في هذه المادة . 

الفصل الثالك 

ترات التامين 
الملدة ؛ ‏ تطبق احكام هذا القانون على جميع شركاتالتامين . ْ 


المادة .ه ١‏ يشترط أن تكون شركة التأمين مسجلةقي المملعة بيوجب قانون الشر.نات ٠‏ شريحلة أن تكون 


رح لاى شرك جنبيةٌ : في المملكة الا اذا اثبتت ان الديلة التي تننمي اليها تجيز 

للشركات الاردئية العمل فيها ؛ وذاكباسستثناء الشركات القائية عند صدور عذ' ادقانون . 
اللد5] تا يشعرط ان لا يقل راسمال الشركة الاردية المافوع من مليون دينان . 
با ء. وأن , 1 رأس المال المحول لفرعالشركة الاجنبية أو و النامين المعتيد من اجمالي قيبة . 

لودائع المبينة في الفقرة (ب) موالمادة ( /9) من هذا القانون . ش ظ 
الادة 700 2 
لادة // 1# على الشركات الاردنية قبل المباشرة فياعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدارها : ! 
١‏ . بائة وحخيسون آلف ديار عسن اعمال التأمين على الحماة 
؟ ٠.‏ مائة وخسنون ألف ديئار عناعيال التأمين 
؟ ٠‏ مائة الف دينار عن كل نوع 


على الادخار وتكوين الاءوال . 

مزمبا 8 . 1ك ُ . 

0 : 3 رسة كل نوع من انواع التأمين الاخرى . 

ب ل على 0 الاجنبية قبل المباشرةباعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدارها : 
٠ ْ‏ 0 وحمسون ألف ديئار' عسنممارسة اعمال التامين على الحياة ٠.‏ 

ل 8 . 8 0 َُ : 

م مام 2 الك دينار عسنممارسة أعمال تأمين الادخار وتكوين الاموال . 

, مأية ألف دينار عن كل نوع منانواع التامين الاخرى‎ ٠ 

> - يترتب على الشركات الفائية تونية اوها :1 الف ظ ة 

ا توليقاو عها وفئا لاحكام الفثرتين ( )و ( ب ) من هذه المادة ١‏ 


9 من تاريخ نشمرهفذ! القائو, 4 الم :+ م 
تنسيب المرااتب تمديدها بدة لا .. نون في الجريدة الرسمية ؛ وللوزير بناء على 
أراقب تمديد مدة لا تزيدعلى ستة اشهر اخرق : وللوزير 


الملدة م ١#‏ - تتكون الودبعة 11: ل 


٠ | :‏ ( هلان 0 . . 
أن يقرر: زبادة هذه النسبة راكنا 0 
٠ 1‏ يكوؤن بأ أل كنمة مادام 3 7 9 دا : 
0 أو 3 0 0 ا انرضن ف تلتركاتا مساهمة عاية اردئية 
: 000 الأروزية وبع ل الس نحكومة المملكة أو البلديات و المؤسسات الرسمية العامة 
0 | 0 ب 600 دل" ,لله نملى هذه الاسهم وباليسندات لامر الوزير سن 
1 اضر عط عمج .والسبنشداتالنصوصعليها في البن 01 م هذه الفقرة لاتغراة 
الوديفة , “سن فيمتهسساالاسيية أو: السوفية. إربي) اقل 7 لفقرة لافراض 


كة لامر الوزير وله بتئشسيب منالمراقب2 | 
ا 


سمس سن وم ل اس 


- مس عق ند 


ت 22 


عحل|/7/7/| :جه ا ا 7لباساُل7لساسي لظ 


. تعود الفوائد والارباح الناتجة عنالوديعة للشركة . 
ب بالرغم من أي نص في اي قانون او تشريعاخر للوزير بناء على تنيب محافظ الينك 
المركزي الاردنيتعيين البنك الذيتود عفنيه الوديعة . 


المادة 8 مع مراعاة أحكام المادتين ( ل ) ؛ ( م) منهذا! القائنون يجوز للوزير بناء على طلب الشركة الموافقة 
على استبدال أي نوع من أنوواع الودائب عفير النقدية بنوع آخر ») شسريطة أن لا تقل قيمة الوديعمة 
الجديدة عن قيمة الوديعة الاصلية . 


المادة ١١‏ ١أ‏ لا يجوز للبنك التصرف بالوديعةالموجودتقلديه أو باي جزء منها باي صورة من الصور بما في ذلك 
اعادتها الى الشركة أو تسلييها الىأي شخص آخر »© ألا بناء على حكم قطعي صادر عن 
محكمة اردئية مختصة أو استنادا الىاذن خطي مسبق من الوزير » ويشترط في جميع الاحوال 
أن لا ينفذ اي حكم أو قرار أو أذزبالتصرف بالوديعة بأي صورة من الصور الا بعد أن يقدم 
المراقب تقرير! يتضين انه ليس عل ىالشركة صاحبة الوديعة اي تبعة او التزامات مالية 
تتعلق باعمال التأمين التي تقوم بهاو انبثقت عنها وان ينقى اعلانا في الجريدة الرسمية 
وفي صحيفتين يوميتين لحرتين على الاقلقبل تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف بها بطريقة اخرى 
بمدة لا تقل عن ستين يوبا بعداعملان. 

ب - للمحكية ذات الاختصاص ولرئيس الاجراء حق حجز الوديعة مباشرة دون أخذ موافقة الوزير 

عن ديون ناتجة عن اعمال التأمين التيتقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون اخرى ٠‏ 


الملدة ١١‏ على كل من الشركة والبئك الموجوادة لديدالوديعة أن يشعر المراقب بأي نقص يطر! على قيية 
الوديعة وذلك خلال مدة لاتزيد على سبعةايام من التاريخ الذي بدا فيه حدوث النقص ويجوز 
للمر'قب ان يطلب من الشركة والبنك في ايوقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الوديعة ويترتب 

عليهيا تقديبها اليه خلال المدة التي يحددها لهما . 


المادة ؟ 1‏ على المراخب ن يطلب بن الشركة تكيلةقيمة الوديعة أذا نقصت عن الحد المقرر لها بمكتضى 
أحكام هذا القانون لاى سبب من الاسباب ؛وعلئ الشركة ان تكمل قيمةالواديعة خلال مدة أقصاها 
ستون يوما من تاريخ تبلبغها طلب المراقئببذلك تحت طائلة ايقاف العمل باجازة الشركة وفقا 
لاحكام هذا القانون . 1 
المادة 1 يجب ان يكون مستخديو الشركة م _الاردنيين » على انه يجوز لها بموافقة المراقب المسبقة 
أن تستخدم اخصائيين في اعمال التامين منغير الاردئيين لا يزيد عددهم على ثلاثة ؛ وللوزير أن 
يوافق على زيادة هذا: العدد . ١‏ 1 اي 
المادة  ! ٠١4‏ يحئلر على رئيس واعضاء مجلسرادارة أي شركة تأبين أردنية ومديرها العام أو من يتوم 
مامه أن يتقاضوا اي عمولة معن ايعبلية تأمين ٠ه‏ 
ب لا يجوز لعضو مجلسادارة شركة التاميناو مديرها العام أن يقوم باي عمل منافسى لاعمالها أو 
الاشتراك فيادار شركةاخرى مشابهةاو منافسة لها . 


الفصل الرابع 
شركات الثامين الاجنبية 
الملدة 1١‏ ! 7 تمارمس الشركة الاجنبية عملها هفيالملكة بواسطة : 
١‏ فرع واحد يديره مدير مفوضريتمثيل الشركة في المملكة أو 
؟ ل وكيل تأمين معتمدك ١ ٠٠‏ : 
ب على الشركة الاجنبية اعلام المراقف بخلال شهر واحد مْن تاريخ كسغور مركز مدير الفرع أو 
ْ الوكيل المعتمد وعن استتبدالهها ٠‏ ش 


المادة 11 س يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل منوكيل التأمين المعتماد ومدير, الفرع . 





1 سس ا سم ا سس يحي بابي لم 
ليا لام ساسج سم سم ده لالالختتعحامهم لساتسح مي هس اذه لاه ملاعم . م 
سس يبب ل السب ل ل ل ل اس ل سيج حر لجن نح م حلت لت رن امو معد 
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ب أن يكون عمره قد تجاوز أحدىوعشرين سنة ٠‏ ظ بالاهلية لممارسة اعمال التامينالتي تطالب القيام بها في المملكة . / 
ج ‏ ان يكون غمر محكوم عليه بجنايةاو جنحة مخلة بالشرف والامانة أو الافلاس ولم يرد اليه 1 وثيقة مصدقة ومترجمة الى العربيقتتضمن مسؤولية المركز الرئيسي للشركة الاجنبية عن 1 
اعتباره . عفتود والمتزامات ابرعها أو وكيل التأمين المعتمد لها في المملكة ٠.‏ | 
١ 5 0 1‏ 
د أن يكون الوكيل المعتيد مسجلا لدى امين السجل التجاري وان يكون منغاياته المسجلة د للوزير أو للمراقب أن يطلب من الشركة تقديم أي وثائق او مستندات أخرى يرىضرورة !1 
تعاطي اعمال وكالات التامين :واذا كان الوكيل المعتيد شخسا معنويا فيجب أن يكون لتقديمها . ا ء' 
مسجلا بموجب قانون الشركات وان تتوفر في من يبثله الشروط الاخرى الواردة في هذه . 1 
الملده + ْ الملدة .٠؟"‏ سآ بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصولعلى الاجازة يقدم المراقب تقريرا الى الوزير خلال مدة ١‏ 
المادة لإ١ ١‏ - يجب ان يكون لدى وكيل التأمين العتمد وكالة عن الشركة مسدقة وفقا للاسول التانوئية لا تزيد على شهر يتضمن رأيه حولتوفر شروط منح لاجازة وانواع التامين التي يرى أن أ 
وأن تئص على تخويله الصلاحياتوالحقوق التالية بخاصة : تجاريت الشركة ؛ وللوزير الموافئقةعلى منح الاجازة وتحديد أنواع التأمين التي يسمهمسح : 
١‏ صلاحية اصدار عتود التابيسنوملاحقها » ون تكون الشركة مسؤولة عن العقود القي | ا ب لو الي اب وو 1ر1 زا ترون الجاتمر فلل وتام ا 
يصدرها وكيلها المعتيد . | واحد من رح تقرير لمرأاقب . ١‏ ! : 
؟ حق تبثيل الشركة أمام المحاك ووالهيئات الرسمسية وغير الرسسمية في الأملكة . ظ ب اذا وافق الوزير على منح الاجارةفيترتب على الشركة تتديم وثيقة تثبت ايداع ورهن 1 ْ 
 '"‏ تبلغ الانذاراتوسائر الاشعاراتوالمراسلات الموجهة للشركة . ٌْ الوديعة المنصوص عليهافي هذا التانونوينظم المراقب بعد ذلك شهادة الاجازة وينشر مضموئها ا ْ 
' 0 5 0 في الجريدة الرسبية بعد استيفاءالرسوم القانونية . 1 : 
؟ ‏ تزويد الوزير والمراقب والهيئاتالرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المللوبة في هذا !| 1 ْ 
القانون او أي قانون اخر عن الشركة . المادة ١؟ ‏ تطبق احكام المادة (.؟) من هذا القانوز على الطلب الذي تتدمه الشركة لاضافة نوع أو اككخر 0 
ه - دفع التعويضات الناجية عرحدوث الاخطار المؤمن علبها بيوجب عقود النامين من انوع التأمين الى اعمالها . ! ' 
الصادرة منه عن الشركة . | : 
1 الاحتفاظ د بسجلاتودناتر محاسدية ستقلة بأعيال الشركة فى المملكة منضممنة حسابان ١‏ ظ المادة ؟؟ ١‏ تعتير الاجازة لمدة سسنة ٠»‏ وتبدا السسنةالاولى منتاريح اجازة الشركة بممارسة التأمين وحتى : ١‏ 
الختامية , 1 ' نهاية السنة اللميلادية ويعتبر جه السنةسنة كاملة لغايات الرسوم ويتم تجديدها سنويا بطلب 7 ؛ 
ب - لا يجوز لوكيل التأمين المعتمد ان يكونوكيلا لاكثر من شركة واحدة . ' تقدمه الشركة الى المراقب قبل شهر على الاقل من بدء كل سنة ميلادية ويصدر المراقب ١ ١‏ 
٠‏ ْ شهادة تجديد الاجازة بعد الاستيفاء الرسوم المقررة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية. 0 
الفصل الخاميس . ب اذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الاجازةخلال اللمدة المنصوص عليها في الفقرة (!) من هذه المادة 1 لمعيه 
الادة 200 0" 1 اجارة النامين ١‏ فلا يجوز لها اصدار عقود تأمين جديدابعد أنقضاء تلك المدة وتعتبر الشركة ف هذه الحالة | ظ 1 
لمادة ما 1 على الشركة التي ترغب ف ممارسة اعمال التأمين في المملكة أن تحصل على اجازة تخولها مجارفشية ْ متوقفة عن العمل وتعطى مهلة ثلاث ةأشهر لتتديم طلب تحديد الاجازة فاذاآأ لم تبادر خلالها الى ْ 
7 001 وذلك بعد دفع الرسومالقانونيةولا يعتير تسجيل الشركة بموجب قانون الشركات اجارة . ذلك ؛ فيصدر الوزير بناء على تنتسيبالمرائب قرار! بالغاء اجازتها . |1 ! 
المادة ١‏ 0 5 : ع على المراقب تجديد اجازة الشركةالتي قدمت طلب التجديد خلال المهلة القانونية . | أ 
د* ١1‏ أ مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ؛ يقدم طلب الحصول على الاجازة : ش | 
7 الوزير بواسطة الآراتب ىالنموذج المقرر لهذه الغاية وترفق به المستئدات التالية 0 المادة ؟؟ آ للوزير شاع على تنسديبا المراقب أيتاف الاحازه لنوع وأحد أو أكثر من أنوناع التأمين لدة لإ تزيد ظ : 
- بن عقد التأسيسروالنظام الداخلي وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل ' على سنة وذلك في اي من الحللاتالتالية ؟ ‏ : 
: شر 0 ْ ١‏ اذا خالف المؤمن احكاءهذا القانونأ؟و الانظمة او القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه 1 
1 تصرر ا 5 39 رأسمال'لشركة الاسمي والمدفوع منه , ١‏ أو انون الشركات او خالف احكاماي تشريع آخر فيما يتعلق بأعمال التأمين . ا 
0 اعد د إني ترغبالشركة ببمارستها , . | ؟ ب اذا امتئع الممن عن تنفيذ حكمتضائي يتعلق بعقد التأمين, 0 
الى ست لدف لجال شركةتلءين اردنبة نيترئب عليها تخديم الوثائق التي تثبت قيامها.. | 0 اذا طر! هبوط على قيمة الوديعةوامتنع المؤمن عن أكمال النقص خلال المهلة المحصدة في |: 
وذلك ب علا 0 للواع91امين ألني تمارسها أو تقدم نسخامن لك الاتفاقيات , هذا التانون: , 1 
17000 5 5 ٍٍ لفترة! )من هذه الملدة . | اذا تعدت القمكة الارد: أنخسارة فى أى سئة من السنوات أكثر من ما يعادل 00 
ج ‏ اذا كانت طالبة الاجازة ‏ كةنايو تان 1 0 ؟ ‏ اذا تكيدت لكر ركدي ره في اي 0 1 : | : 
ظ الى ما ورو في ركبا لعن حبيا لمترتب عليها تقديم الوثائق التالية وذلك بالاضافة . نصف راسبالها ولم تتمكن منتخفيض هذه الخسارة الى ما لايقل عن ما يعادل نصف ١‏ || 
: كر 9 من فسههاللل لوده ى. ١ ٠0033000‏ اأسمالها خلال السئة المالية التاليةلتحقق تلك الخسارة . 97 
00 أ س ميزائية مصدتة لاخر ثلاث سنوات تبل تسجيلها 4: ! 1 : ا ا 12111 ا 
0 ؟ س وثيقة مصدقة تبين اسم وعئوانو كيل إلها.” ف المملكة , ه ‏ اذا تكبدت الشركة الاجنبية خسارةمن اعمالها في المملكة .بما.يزيد على ما ؛ 0 0 
ْ ا تخويله بتمثيل الشركة قي اناك جل : 0 أو بدير الفرع وصلاحياته بما في ذلك ١‏ ثيبة :وديعتها .ولم تتمكن من تغطيةهذه اللمسارة ,خلال سستين يوما من طلب المراقب ذ ظ 1 
| 359 ا 4 معي في بي لتامين بالثيابة علها , ش يي [ 
1 1 1ف وكا تصدفة ببىة ري 00 الشركة ووكيل التأمين المعتيد عنها . 75 > - أذا عجزت الشركة عن الوفاببالالتزامات الالية المترتبة عليها . 
ظ | للشركات الاردنية بممارسة اعمال الو ان الدولة التي تأسست فيها الشركة يسمح 03١‏ اذالم تباشر الشركة اجمالهافي ينوع من إنواع للتامين المسموح لها بمبارسته أو توائفت 
إ 1 عك- 00 ض ١‏ 0ك عن أصدار عقود .التأمين 'لدة .تزيد على السنة.. 
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لم ل اذا فقد اي شرط من الشرومل الواجب توفرها في الشركة او الاجازه الممنوحة ليا 
بمقنضى هذا التانون . 
ب اذا لم تقم الشركة بازالة السبب الذيادى الى ايقاف اجارتها لاي نوع من انواع التأمين 
بمتتضىأحكام هذه المادة خلال سنةواحدة فتلفى اجازتها لذلك النوع بقرار من الوزير , 
ج - اذا تبين ان الشركة اصدرت قرارا بتصفيتها اختياريا او سدر قرار من محكيمة ذات 
اختصاص بتصفيتهة أو اعلن أئلاسهافتعتير اجازتها ملغاة حكها . 


المادة 6 - أذا قرر الوزير ايقاف الاجازة او الغاءها نيتولى المراتب تبليغ القرار الى المؤمن مع الاسباب 
المبرره بما في ذلك ببان المخالفة التي ارتكبه اوامدة التي سيسري القرار خلالها والسند القانوني 
له وتاريخ بدء العيل به . 

المادة ه6؟ ‏ اذا تقرر ايقاف أو الغاء الاجازة لكافةانواع التأمين أو لاي نوع منها فلا يحق للمؤمن اصدار 

عقود تأمين جديدة للانواع الموقوفة أو الملغادحت طائلة العقوبات المنمسوص عليها في هذا القانون 

وتبقى جميع الحقوق والالتزايات الخاص تبعقود التأمين الصادرة قبل اتخاذ قرار الايقاف او الالغاء 

أو بعدهما قائمة ويستمر المؤمن في تحب لتبعاتها . 


المادة 5؟ ‏ يسمح للشركة التي اوقنت اجازتها مسواءلكافة انواع التامين' او لاي نوع منها لمدة معينة بممارسة 
أعمال التأمين اذا اكملت الشر وط القانونيةالتي كانت قد اوتفت عن العمل بسببها ويصدر قرار 


الملدة /1؟ س1 - لا ينظر في أي طلب لاعادة الاجازةالقي 
قرار الالغاء ٠‏ 


ب- للشركة التي الفيت احازتية أن تقدمطليا الى الوزير بواسطة المراقب خلال ستة اشهر 
بعد أنقضاء المدة المخصوص عليها في النقرة (أ) من هذه الملدة لاعادة الاجازة اليها 
على أن يكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبشزوال السبب الذي كانت الاجازة قد الغيت من أجله ؛ 


وللوزير قبول هذا الطلب أو رفضه ولا يقبل | يطلب باعادة الاجارة الملفاة بعد انتضاء المدة 
الأنصوص عليها في هذه الفقرة . 3 ١‏ 


تقرر الغاؤها الابعد انقضاء ستة أشهبر من تاريح 


المادة م1 00 ا الوزير اعادة الاجازة :#وجباحكام المادة (1؟) من هذا القانون ديترتب على الشركة 
1 الا ده اهلها وكيك خلال شهر واحد من تاريخ تبلفها قرار الرفض ؛ فاذا لم تتم 
0 فعلى لراقب ان يطلب من المحكيسةالمختصة انخاذ الاجراءات القانونية لتصفية اعيال 


المادة ,هم -يتولى لمراقب نر جميع الترارات المتملققبالفاء الآجارات او أيقانهة أو اعادتها في الجريبدة 
تسم وفي صحينتين يومبتين ولمرة واحدة #وبيلغ نمسخا من تلك الثرار الى للبنوك وغرف التحارة 
ولصناعة وجيعية شركات التأمين وسائسرالجباك ااختمة '' / | 
الفصل السادس 
9 الدع وكلاء ووسبطاء وخبراء التامين 
م1 سيهور القرقة ال ا 7 ا 00 
١‏ .الاردنية تميين ؤكيلتامين او أكثر داكل ]0 . زْ 

ظ التامين المعتمد تعبين وكيل ثامين أو أكثرداخل ا جياخا عور 9 
اب ل يحق لوكيل التأمين التوقيع: علن ظ 


ألادة 


ء ١‏ عقودالتامين بالنيابة عن" “اله 

00 4 0 0 بذلك وير الشركة 00 وملاحتها . 

: 00 كوكيل تاميزداخل الملكة بعد صكوز هذا الدانون قبل موافقة الوزير 
ويترقب علن الاشخامرن جنيو المطومات والوئائق المتعلقة بالوكيل:والتي يطلبها المراتب 
حكله خال اربعة رئب سا ةل تاذ لاون نوق أوددامهم ع 


بموجب تفويض منها 


8 
عي سج مسي ع سب سي بس م وا ةع ا ا 


المادة ('ا !أ ل يحلر على أي شخص العمل كوسيط تامين الابعدالحصول على ترخيص بذلك . 
ب تكون رخصة وسسميط التأمين. سنويسة وتجدد من قبل المراقب بعد دفع .الرسوم المتررة . 
الماده ؟؟ ١‏ لا يجوز لاي شخس العمل كخبم, تأوين( مسوى الخسائر ) او كيخين للاضرار والخسائسر 
الناجمة عن وقوع الاخطار المأؤهنعليها الا اذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد لدشفع 
الرسوم المتررة . ش ْ ْ 
ب يتولى المخمن المرخص الكشف عل وى الحوادث والاضرار والخسائر الناجمة عنها والمشمولة 
بعقود التأمين لتحديد ظروفها وتاندير قيمتها والجهة المتسببة في وتوعها . 
ج ‏ يتولى الخبير المرخص (مسوى|:خسائر)الثيام باعمال التأمين المشار أليها في الفقرة (ب) مسن 
هذه المئدة بالاضافة الى تسوية الادعاءات الناجمة عن وقوع الاخطار المشمولة بالتأمين بما في 
ذلك التحكيم بين المؤمن والمؤين له . 


المادة 9 ل!- تحدد شروط الترخرص المشار اليهاني المواد ) ع من : ؟؟ ) بموجب تعلييات يصدر ها 
الوزير وننشر في الجريدة الرسميغ على أن يكون كل من وكيل التأمين ووسيط التامين اردئي 
الجنسسية 


ب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست ةاشهر ولا تقل عنشهر واحد او بغرامة مالية لا تتقفل 

عن مائة دينار ولا تزيد على خمسبائةدينار أو بكلتا العقوبتين معا كل شخص مارس أعمال 

وكالة التأمين او وساطة التأمين المشار اليهمافي المادتين ( .”)و (1؟) دون الحصول على 
الترخيص القائوني . 


الفصل السابع 
الملدة 4؟ ‏ على المراتب ان ينذلم السجلات التالية : 
ْ سجلا عاما تدرج فيه اسيما جميع شركات التأمين في المملكة ووكلاء التامين المعتمدين 
فيها وعناوينهم ومعلومات عامة عنهم . 
ب دسجلا خاصا لكل شرك تأمين تدون فيهالمعلومات والبيانات التفصيلية عنها بما في ذلك الاقساط 
والتعويضمات والتحو يلات والاستثمارات والوديعة والاحتياطبات الفنية وأي بيانات ومعلوبات 
يراها مفيدة لاغراض الرقابة . 
ج . دسجلا خاسا لكل من وكلاء التامينوالوسطاء والخيراء تدون فيه البيانات والمعلويات 
الرئيسة المتعلقة بهم . ْ 0 


الملدة ه؟ ١‏ على اأؤمن ان يسك ويئئام ما يلي : 


المؤمن له والمستفيد وتاريخ الاصدار والاقساط المستوفاة والتعويضات الستحقة 
والدموعة . ْ 
؟ - سسجلا خاصا بطلبات التأمينتدرج فيه التفاصيل المنصوص عليها في البئد (؟ ) مسن 
هذهالفقرة وفقا للاصول المتعارف عليها ف هذا النوع من التأمين . 
؟ ‏ مستئدات ذات ارقام متسلسلةتتعلق بالقبش والصرف والثيد والتسويات وغير ذلك 
من المعاملات المالية . 
ب للوزير اصدار التعليمات التي يرأاهسامئاسبة لالزام الشركات بمسك وتنظيم سجلاتومستندات 
أخرى وتحديد البيانات والتفاصي[ الواجب ادراجها في جميع المستندات والسجلات . 


المادة 8 خداات لليراتب أو من ينتدبه أن يدقق ف ايوقت جميع المعاملات والسجلات والوثائق التي يرى 


تدائيقها وعلى الشركة أن تضعها تحتتصرفه ؛ وله استجواب أي من المختصين من مستخدمي 
الشركة والطلب ملهم أن يتدموا اليذفجميع المعايلات التي تمكئه من القيام بمهمتة , 


0 03 مسيم عاستا تاساب سس . 
سلسم سن مم ملل ؛ ممصسييم اسم صة و اعم م سمط هر 


5 فيز عل سس سس ا يدؤي وني جو ساد ع سس سس سس الع سس ص سس سس لسن سس ناسنا سناسيل 


-ٍِ 
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المادة 4؟ ١‏ على الشركة التي تتعاطى اهمال التأمين على الحياة او 


المادة 55 س1 على الشركة تزويد المراتب 


00 
د 
3 
0 
2 
1 
0 
1 








ب - على كل شركة أن تزود المراتب بجميعالوثائق والبيانات والمعلومات التي يقشي القان-ون أو 
النظام الصادر بيوحبه أو القرارات أوالتعلييات المعمول بها بتقديميها كيا يترتب عليها تقديم 
أي بيانات او معلوبيات الخرى يطلبهاالوزير أو المرائب خلال المدة المحددة وذلك تحث طائلة 
ايقاف اجازتها . 


المادةل؟ أ على الشركة ان تقسدم الى المراق ب حساباتها الختايية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة 


بها با في ذلك الميزائية الستو توخساب الأرباح والخسائر العام للشركة وحسباب الارباح 
والخسائر التفصيلي لكل نوع م_وائنواع التأمين الذي تبارسهء على أن تكون جميع هذه 
الحسابات مدققة من قبل مدقف والحسابات وأن ترفق الشركة بها تقريرا عن اعمال 
القأمين التي قامت بها وذلك خلالأربعة أشهر من تاريخ انتهاء السمنة المالية التي تتعلق 
بها تلك الحسابات والاعمال . 


ب يجب أن يكون تقرير اعمال التأمينواميزانية والحسابات الملحقة بها مطايقة للواقع وموقعا 
عليها من قبل رئيس مجلس الادارة أواالمفوضين بالتوقيع عن الشركة الاردنية ومن وكيل التأمين 
المعتمد أو مدير الفرع اذا كانتالشركةاج: : 


ج. على الشركة انتدون في جائبالمطلوباتفي ميزانيتها العابة اذا كانت اردنية وفي ميزانيتها الخاصة 
باعمالها في المملكة اذا كانت اجنبية»التقديرات الكائية لتعهداتها تجاه المإمن لهم والمستفيدين 
من عقود التامين تحت أسسم ( احتياطيالاخطار السارية ) وفق النسب المنصوصى عليها في هذا 
القانون وكذلك احتياطي الادماءاءتتحت التسوية بالاضافة الى الاحتياطي الحسابي للشركات 
التي تمارس التأمين على الحياة وتامينالادخار وتكوين الاموال » ويجب أن يقابل ذلك بشكل 
واضع الودائع والاستثمارات في جانبالموجودات . 


د على الشركة ان تزود المراقب سنويابكشف مصدق من مدئق الحسايات يتضمن تفاصيل 
الادعاءات تحت التسوية ( والتي اعلنعنها حتى نهاية السمئة المالية ) ولم تتم تسويتها بما في ذلك 
شهادذامدئق بشأن المطالياتالمشكوكفيها َ وذلك لغايات حساب احتبادلي الادعاءات تحت 
التبتويحية : ئ 


. الادخار وتكوين الاموال ان تقوم مرة على 
١ 0-6 0‏ المالية بما ف ذلك تقدير الديون والموجودات 
0 التاريث: يخنسخة مصدقة من تقرير الاخصائي » ويجب أن يتضم: 
تقرير بيان الطريقة التي اتبعت : ذه التقديرنات . نصائى !ؤ 
000 تبعث فيحساب هده التقديرءات 34 وراى الإخصا"' الاحتيا 
الحسابي لدى الشر كة ومدى كفنايتهلتغطية التزاياتها , 1 د ِ 


ب - يحب أن لا يقل الاحة ع الفرة 3 4 

1ه حتياطي الحسابيعن الفرق بين القيمة الحالية لالتزامات اله كه للعقو 
اللضار ية المفعول والقيمة اتحالياللاتساط التي تستحق الدفع - السئو 0 0 
ححصم نصيب تلك السنورات من عبولةالانتاج المسددة فى سئة الاصدار ٠‏ 0 


الاقل كل ثلاث سسنوات بالتحري عنادوالها 


بن اذ جعقود التامين وملاحثها ولا يجوز | : 
يطرا عليها آلا بعد اقرارها من الوزيربئاء! على تنسيى ار 8 لعمل بها أو بأي تعديل 
3 0 9 0 2 زليه على الحياة أو الادخار وكين الاموال ان تقدم 
: 2 لبي م لاسن الدئية وجدول تيم استرداد العقود للحي اة 

والادخار وتكوين الاسوال ولا يجوزالعيل بأي منها أو بالتعديلاث الد؛ تيل ١‏ عل با الا 
أقررارها من الوزير بناء على تنسي امراب 225 "د باتعديلات التي تطرا عليها الا بعد 
ج - للمراقب أن يجري أ تصحيح أو تعديلف. الوثائق والنياذي إلد ' مهد أن ' ٠.‏ ! 
المادة والشركةالاعتراض ا 7 5 دانماذج التي تقدم اليه بمتنتضى أحكام هذه 
الى الوزير ليصدر قرلاره بقمائها:.   :. ٠‏ * شر بامليه رفع توصياته مع ذلك الاعتراض 


0 


وال 


"عرسا 


آم 


ا02* اا اا 0060000010 





المأدة .؟ سه للوزير بناء على تقرير معلل مِن المراقب أنيعين اخصائي ف التأمين على الحياة أو في أي نوع أخر 
من أنواع التأمين أو مدقق حسابات قانونيأو كليهما لتدقيق اعمال أي شركة وتقويم أوضاعها 
وتقديم تقرير له عنها ») وتتحمل الشركت”تةآجور التدقيق وأتعاب اخصائي التأمين التي يحددها 
الوزير له بتنسيب من المراقب نشر التقريراو ملخصا عنه بالطريقة التي يرأها مناسبة . 


الفصل الثامن 
احكام فامة ٠.‏ . 
خاص أحاشر اجتيامات كل من هيئنيهاالعامة والادارية وان تزود المراقب بصورة عن القرارات 
التي اتخذت فيها مصدفة من رئيس الجمعية وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 
ب - تعتبر الجمعية ممثلة للشركات! !نتسب ةلعضويتها لدى الدوائر والجهات المختصة لمعالجة تضايا 
التامين العامة وذلك قٍٍ حذدود أهدافوغابيات الجبعية والعمل على تنفيذها ٠‏ 


المادة ؟؟ ‏ اذا ارادث شركة الاندماج مع غيرها فيترتبعليها القيام بما يلي وذلكبالاضافة الىالاجراءات الواجب 
اتباعها بموجب قائون الشركات المعمول به. 
ا تقنديم الطلب يذلك الى المراقب متضمنااسباب الاندماج ومرفتا بيا يلي 2 
١‏ قرارات الهيئات العامة غيالعادية للشركات الراغبة في الاندماج بالموافقة عليه . 
؟ - تقرير من أخصائي تأمين على الحياة أو من خبير في عقود التامين حسب مقتضى الحال 
يؤيد اسباب الاندماج وانه لا يضر بحقوق حملة عقود التأمين ٠‏ 
تقرير مصدق من مدئقي حساباتثانونيين بالوضع المالي لكل شركة قبل الاندماج مع 
كشف مصدق من المدققينبموجوداتها ومطلوباتها وبيان بعقود التامين الساريمية 
3 : ل 
ب - يقدم المرائب طلب الاندماج مسعلتقارير والبيانات المرفقة به الى الوزير مبينا رأيه في 
الطلب ؛ فاذا وافق الوزير علىالاندماج من حيث المبدا يشكل لحنة لتقييم موجودات 
ومطلوبات كل شركة من الشركعا تالراغبة في الاندماج وتحدد طريقة تشكيل اللجنةهة 
وصلاحياتها بما يكفل حماية حقوةالمساهمين وحملة عقود التأمين والمستفيدين منها بقرار 
من الوزيير ٠.‏ 


المادة 9 1 - اذا وافق الوزير على تئرير اللجنةالمنصوص عليها في الدكرة (ب) من المادة (؟؟) من هد 
القانون يعلن عن الاندماج في الجريدةالرسمية وفي صحيفتين يوميتين أرتين متتاليتين ويحق 
لاى شخص من حملة عقود التأمينأو المستفيدين منها في اي من الشركات الراغمة في 
الاندماج أن يعترض عليه لدى الوزيرخلال مدة لا تزيد على شسهر من تاريخ نشر أول اعلان 
: ا 


ب اذا لم يسو الاعتراض خلال قهرواحد من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن في قرار 


الوزير بعدم تسوية الاعتراض » وعلىان تنظر في موضوع الاعتراض بصفة الاستعجال ٠‏ 
د بعد انتهاء اجراءاث الدمج وتسويةالاعتراضات تتم الاجراءات القانونية لنقل الحقوق 
<< والالتزامات «الى الشركة التي تمالاندماج بها سواء كانت قائية أو جديدة . وتعتبر اجازة 
أي شركة مندمجة لاغية حكما » ويصدرالوزير الاجازة للشركة الجديدة أو التي تم الاندماج فيها. 


المادة ع» -1- يجوز للشركة أن تحول عقودها م عالحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعضي أنواع 
التأمين التي تمارسها الى شركة أو شركات أخرى تمارس هذه الانواع من التأمين ٠‏ 
1 - 0 55 0 - مو | | - 

ب يقدم طلب التحويل الى المراتب مرفشا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل 


الع حل سع كل و سواه يقير ليسي ل ١‏ بق اناد لماص يي ل عم سيم مويسم لصسيم 6 


للم سم سام سد ئاشات - 
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ا ا ا 1 01006 


وعلى المراقب رفع الطلب الى الوزيريع رايه فيه فاذا وافق الوزير عليه يتولى المراقب نشره ؛ 
فى الجريدة الرسمية وفي صحينتينيوميتين لمرتين متقاليتين على ان يتين الاعلان الأششارة , 


شهر من تاريح اول اعلان ينشر عنه م 


د تستكيل الاجراءات القانونية لتحويلالحقوق والالنزامات 'لى الشركة أو الشركات بعد أن : 


بدت المراقب في الاعتراضات المقدية وتحدد اجراءات تحوبل نلك الحقوق والالتزايات 
وتقديرها وفثا للتعلييات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية . 


د تبقى وديعة الشركة التي قامث بتحويلبعض أو جميع عقود التأمين لديبا قائية أو مرهونة لامر 


الوزير لدة لا تزيد على ثلاثة اثسير بعا.اتيام أجراءات التحويل القانونية وتسموية جويس سم 
الاعترااضات . 


التامين خارج المملكة على الاموالاللمنقولة الموجودة في المملكة او الواردة اليها . 
ب - يجوز اعادة التأمين داخل الملك ةوخارجها من قبل المؤمن . 


المادة 61 على الشركة أن تقدم للمؤمن لهم والمستديدينين عتود التامين نسخا من هذه العقود كبا بترتب عليها 


أن تقدم للمؤمن له أو المستفيد نسخة عن اتيمن البيانات الواجب تتديمبا 'لى المر'قب بعد موافقته , 


الماده با سآ امع مراعاة الاحكام الخاصة بالفرو ءوالوكالات ف هذا القانون دحور للث- كه الدع خروع 
أو وكالات لها ني انحاء الملكة وفيخارجها على أن تقوم باعلام المراكب م سبتا بذنك وبدفع 
الزسوم القررة ': 
ب - يكون المركز الرئيسي للشركة الاردنيةيسؤولا عن اعمال الفروع ونالوكالات 'لنابعة له كما يكون 
كل من وكيل التامين المعتمد ومدير فرعالشركة الاجنبية في المملكة مساؤولا عن اعبال الوكالات 
ج - يعقبر المركز الرئيسي للشركة الاجئبيةيسؤولا عن اعيال وكيل التامين المعد.د او ,ددر الفرع ؛ 
وتلتزم الشركة بجميع الالتزااتالمترتبة على عتودها . 


المادة 44 ١‏ - على الشركة أن تحتفظ في املك تبالاموال والاحتياطات وفقا لما يلي : 
| اذا كانت الشر - تمارس التامينعلى الحياة فتحتفظ بكامل الاحتباطي الحسابي الخاص 
بالعقود المبرمة والسارية فالمملكة وللوزير في ضوء الاوضاع الاقتصادية في الملكة 
أن يخفض نسبة ما يج بالاحتفاظ به من ذلك الاحتياطي الى ما لا يقل عن [.6/): 
؟ اذا كانت الثر كة تمار س التأميٍضد اخطار النتل ) فيجب علدنا الاحتفاظ باحتياطلي 
للاخطار السنارية بها لا يقل عن (. ؟ بر) من المجموع الاجمالي للاتساط المتحتقة في الملكة 
عن هذا النوع من التأمين حتونهاية السنة المالية للشركة 1 | 
؟ - اذا كانت الشركة تمارس التأب..: 3 شْ 
ش رس التامينضد الحريق أو الحوادث أو أى نوع آخر من أعيسال 
0 ع : لي فاط | :. في المملكة عن كل نوع من أنوناع التامين المثمار 
ليها حتى نهاية السئة الاليةللشرىكة ..: 7" ١‏ 
ب يصدر الوزير تعليمات يبين ليها قو اعدو أو جه ت قلف انا ؛ 000 : 
اي ْ مدواوجه توظيف الاموال والاحتياطيات ١!؛‏ عليها في 
3 0 على أن تحسب الوديعت تضم نهذ الاموال ال 5000 
2 ش ج - يصدر الوزير تعلييات يحدد نيهبالا ا هن 
١‏ . : 000 210900 00000 تارك 
3 4 على الشركة ان تعض في نهلية عل دليتتراقية بلطيل ,الا يوا ب ب اد د 
1 السئة المالية باجماقي الائييى احج ا #بادي الادمادات دجت التسنوية ويقدر في نهاية 
عدا الو ا اهم بعد تنزيل الظالباا المشنكوك فيها ونا لاحكام 





إلمادة .ه 1[ - يجب أن يقابل الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة (4)) من هذا القانون سيولة نقديبة 
واستثمارات في الاسهم والسندات لدئ الشركة لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها على أن لا يقل 
قيمتها عن اجيالي تلك الاحتياطيات , 9 
ب ل يحدد معدل السيولة النقدية التسييتوجب على الشركة الاحتفاظ بها كحد أدنى بثرار مسن 
الوزهيمر . 


المادة 1ه ل يجوز احسدار عقود تاأمين الا من الشركةوذلك تحت طائلة البطلان وتصدر العقود في الملكة 
باللغة العربية لجميع انواع التامين » ويجوزان تدرج الى جانبها ترجمة دفيقة بلغة أجنبية » وفي 
حال الخلاف حول تفسرر عقد التاأمين بعتبداالنص العربي ٠‏ 


امادة ؟ه أ تعاقب الشركة التي تمارس اعمالالتامين قبل حصولها على الاجازة بغرامة لا تقل عن 
الفي ديئار ولا تزيد على عشرة الافدينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتيد أو مدير 
الفرع (حسب مقتضى الحال) بالحبسسلمدة لا تزيد على سسنتين وتتصاعد العقوبات في حالة 
التكغرار . 


ب تطبق العقوبات المنصوص عليها فيالفقرة (! ) بن هذه المادة في حالة ممارسة اعمال التأمين 
خلال مدة ايقاف الأجازة أو بعدالفائها أو بعد صدور قرار يعدم تجديدها . 


ج ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستةاشهر ولا تقل عن شسهر واحد أو يغرامة لا تقل عن الفي 
ديئار ولا تزيد على خيمة الاف ديئار أو بكلتا العقوبتين كل من يصدر عفد تأمين غير مئرر 


الماأدة 011 ل بكورز فرفس التايبئ الاجباري تسد بعض الاخطار وتحدد شروطه وأحكامه العاية وحدود المسؤولية 
غباء بيوجب نخلام يصدر ليذه الغاية . 


الملدة 4ه ا - تسسدوى الحوادث البسيدلة للمركباتالتي تنتج عنها أضرار مادية ضمن الحد المثرر بيتتضى 
هذه المادة برجوع كل من أطلرافالحادث الى الشركة التي يترتب عليها دفع قيبة تلك 
الاشرار دون دنذليم تقرير للحادث( كروكي ) وذلك باستثناء الحوادث التي تلحق خسائر 
بالادوال العابة أو التي تنطوي علىمخالفة جسيمة لتانون السرم المعمول به . 
ب يدسدر الوزير التعلييات التي تبين الحدالمتقرر للحادث الذي يعتبر بسيطا لغايات تطبيق أحكام 
هذه المادة ونحدد الاسسس والاجراءاتالواجب أتباعها في تسوية الحوادث التي تنطبق عليها 
تلك الاحكام , 


الملدة مه ب لا يس.مح لوكيل التأدين المعتيد أو لفرعالشركة الاجنبية العامل في المملكة أن يتحمل اكثر من 
تسممأة 5/ دن اجرالي الاتسادل أ اتحتقةسسمنويا عن عبيلة ف المملكة للمساهية بيصاريف المركز 
الرئيسسي دن في ذاك الحديات الاداريبةوالئنية التي بيقدمها المركز 3 


المادة 4م بالر مم دما ورد في اي ثازون آخر بما ف ذلكقانون الشركات المعيول به لا يجوز السماح بتسجيل 
شركات تامين جدبدة بعد سدور هذا القانونالا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . 


المادة 7ب للوزين:بناء على تنيت اللمراقب أن يصدرتعلييبات تنشر في الجريدة الرسمية يحدد بيوجبها اجراءات 


الكشف على البضائع وسائر الاشياء لتتديرقيمة النعويضش عن الاضرار التي لحقت بها والمشيولة 
بعقود التارين ٠‏ وتحديد أتعاب اعضاءاللجان التي تشكل لهذه الغاية ٠‏ 


اللدة مه مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (جا من المادة(9) من هذا القانون يترتب على كل شركة عاملة في المملكة 
أن توفق أوضاعها مع أحكامه الاخرى وذلكخلال مدة أقصاها سئتان من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية واألا أعتسر نت غير مجازة لتعاطياعمال التامين ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 
تمديد تلك المدة ببا لا يزيد على سنتين اخريين ٠‏ 


م ان لوس الس الس لبنس ني ساس ساسا - 











ه 


سب جتنت اتنا ا" 71ت 11 4 121 ناا ١‏ 7التقاة .17197 توا تكد 





الملدة 51 - المجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزبراصدار تعليمات يلزم بموجبها شركات التامين العايلةز 


المملكة باعادة التأمين لدى شركات اعادةالتأمين المحلية وتحديد الاسس ونسب اعادة التاب. ٍ : 7 27 1 5 0 ل 
الواجب تطبيتها . 3 7 / 250 2 4 


التابي: 8 : 8 200 8 0 ويناة على ماقررهة مجلس الوزراء بتاريح ١/4‏ / 141 
مين بما له يتعارض أحكا هذا القائو وا لائظلمة الصاد إن بيوجية م | نتمم ١‏ : : 5 
١‏ ' 1 : ع مم نل زر : على ل 7 5 ادة ع المادة | أ / 8 الد - زر ١‏ 


القانون المؤقت الاتي ؛ وتأمر ماصداره ووضعه موضسع 
التتقيذ المؤقت وإضافته الى نورانين الدولة على أساس 


المادة 19 اد الانظمة اللاز,قلتئفمة ذا القانون بما فى ذلك - 
مجلس الوزراء ان يصدر الانظمة للاز.ةلتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسي عرضه على بجلس الامة في اول اجتماع يعقده  :‏ 


الواجب استيفاؤها بمتتضاه . 
قانون مؤقت رقم ( 8 ) أسنة ١984‏ 
قانون سلطة اقليم العقيه 


- 1 كا. بأ كف‎ : 3 ١ 
7 ٠ م دصو ص هذا القانون‎ 
المادئ ظ‎ 
ْ . د5 17 س رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذاحكام هذا القانون‎ 


المادذ ١‏ يسمى هذا القانون ١‏ قانون سلطة قلي هم العقبة لسنة 1186 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 





ظ الرسمية . ظ 
11111 اللمفوم طلزل ْ المادة ؟ ‏ يكون للكليات التالية حيثيا وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القريئنة 1 
جه ْ على غير ذلك ٠‏ سه 1 
ْ الاتليم : اقليم العقبة المحدد بيقتضى هذا القانون . :. 
وزير الثقافة والشباب حت | ' السلطة : سلطة الاقليم المؤسس ابمقتضى هذا القانون . : 
وورير السياحة والاثار الما 7 رردر رسن الوزر. | | : 1 ادا ة السلطة . 1 
معن ابو نوار سالم مساعده الأعلام ووزير ألدفا| 0 5 عت 
عدنان أبو عودة مضر بدرآن | الرئيسلن ؛ رئيس السلطة . : 
وزير و 1 المادة '؟ ‏ يحدد الاقليم على النحو التالي  :‏ ِ 
وزير شؤون الارض المحتلة المواصلات 0 وزيير 2 | 1 الا : تقاطع خط الششماليات ( ١ 11١‏ مع خط الشرئقيات ز! 
حسن أبراهيم الدكتور محمد عضوب الزي: الزراعة المدل ‏ ' ز .لاو 997.5" ) وتقاطم خط الثمماليات ( 666 امع خط الشرقيات ( ١,. ٠ 16١‏ ) . ٍ! 
أ مروأن دودين احمد عبدالكريم الطراون : وتقاطع : 5 0 : . ْ ْ 
وزير دولة لشو ئاسة الوزرا شرة / : حدود الملكة الاردنية الهاشبية مع امملكة العربية | 
رثر دو ون رياه الوزراء بر الثيون: 1 : ا 1 58 5 0 1 1 ' 
ا زر وزير التموين. ونيد _ ون اوقلت و القؤون... السعودية لغاية نقحلة تقاطع خط الثمماليات ( 1١.‏ )مع خط الشرقيات ) 1 ( : ٍْ 1 ش 
غلي السمهيمات أبراهيم ايوب 5 أرجية واللقدسات الاسلامية ' حنوبما : حدود الملكة الاردنية الهاشمية مع المملكة العرييية : 
براهيم أيور مروان القاسم كامل الشريف 2 ' السعودية . 
وزيرة التنمية سين ش 55 : الحدود.الدولية للملكة الاردنية الهاشمية لغاية نقطلة 
ا الصحة التربية: 0 وزير دولة لشؤون ١‏ تقاطع خط الثشسماليات ( 868 ) مع خط الشرقيات (1161. 
م المفتي الاكتور زهير ملحس الدكتو 3 لتعليم رئاسة الوزراء 2 ١‏ 1 200 5 
ا 9 ر سعيد اقل حكمت الساكت ٠‏ المادة؛ !ا تؤسسسن بيقتضى هذا القانون سلطة تسمى! سلطة اقليم العقبة ) تتمقع بالشمخصية الاعتبارية ذات 
وزير الداخلية ؤزير الشؤون البلدية ‏ وز ١‏ الاستقلال المالي والاداري ؛ ولها بهذهالصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة عن 
أحمد عبيدات 0 الاشغال العامة الصئامة الت : وزير طريق الشراء المباشر او الاستملاكوقبول الهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفمات ! 
'كومني عوني المصري والسجار العيمل القائو نئة بما فى ذلك ابرام العقود وعقد القروض واأقامة الدعاوى ويمثلها فيها أو في الدعاوى 
ْ ش .وليسد عصفور أد العذ ْ اج و يا ا: أن : نها أ 1 
١‏ ش 1 جواد العناني أ التي تقام عليها النائب العام أو منيئتدبه من موظفي السلطة ولها ان توكل عنها احد 1 
ظ ظ ظ ظ المحايين . ظ ١‏ 
ِ ب - ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكونمركزها في مدينة العقبة . ١‏ 
ْ : 5 | 2 1 5 0 ل : 1 0 7 ظ 1 المادةم !ا دكمشر السللة الخلف القانوني والواقميللجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القاثون ركم 0 
١‏ 0 1 00 ٍ 0 ءا ل 1 1 | ١‏ 00 77 ا وتنتقل الى!! 1 ل 1 الاموال والحقوق والالتزايات التي كانت ثما> ١‏ 
ظ ا 2 تلك اللدنة او تتحملها » وتحقيقا اذلكظتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت اللجنة 


قد عتدتها قبل العمل بهذا القائونوكأنها يعقودة مع السلطة , 1 


0 0 5-5 -_- سس ف« 7 
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ب - ينقل الموظفون والمستخدمون العارلونلدى لجنة ننذليم مديئة العقبة مند نتناذ احكام هذا 
القانون الى ١‏ لسلطة بموجب قراراتيسدرها ١‏ لمجلس وذلك بالقدر الذي تحتاج البه من 
اولئك الموظفين والمستخدمين؛ ويحتفظ الذين ينقلون الى السادلة بكامل حقوة 
و التزاماتهم وتعتبر خدماتهم لدى لجنةتنذليم مديئة العقبة جزء! من خنمانهم لدى السلحلة) 
ويعتبر باقي الموظفين والمستخدمين مسرحين وفق احكام التشريعات المعمول بها . 

المادة 11 يعهد للسلطة بمسؤولية تطلوير وتئميةالاقليم اقتصاديا واجتماعيا وونسع السدباسات والخطط 
والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق معالجهات الرسمية والاهلية المعنيةة . 
ب تحقيقا لاهداف السلطة المخصوص عليهائي الفكرة 1١‏ ) من هذه المادة فان لها القيام بها يلي 96 
أ التصميم والتنفيذ المباشري نللمشاريع والاعمال التي تعتمدها لاغراس تطوير وثئمية 
الاقليم في المجالات الصناعيةوالسياحية والزراعية والخدمات في الاقليم . 
ا التحطيط والتصميم للمشاريعالاخرى المتعلكة باعداف السلدلة والاششراف على اعمال 
6 الني تتولاها الجهاتالرسسمية والاهلية المعنية الاخرى بتكليف من السلطة 
و بمقتضى الصلا اشوا ت القانونية 3ل الحيات أله 
2 حيماتووالسمؤ وليات القانونية الموكولة الى الجهات المشغار 
جا ترصد في الموازنة السنوية العلم قللسلطة المخصصات الالية اللازية للمشاريع والخديات 
الحكومية الواقعة ضمن حدود الاقليوواذا كانت جهات حكومية اخرى ستنولى تنفيذ تلك 
المشاريع والخدمات بمقتضى احكا البند ( ؟ )من الغقترة (ب) من عذه المادة بتحتجيزل 


المخصصات المرصودة لها 9 ازئةالسلطة أل تلك ١‏ تِ د ة الانفاة م 
ل مواز لى تلك الجهات مع تخوبلها صلاحية الانفاق منها 


المادة لا ب بتي د شروعة 3 

لمادة لا ديم اي مشروع قايت الح بتنفيذْ هبمقتشسى أحكام هذا القانون الى الجية المعنية بقرار 
من مجلس الوزراء بفاء على تنسيب المجلس على ان تتولى السلطة تشغيل وصيانة المشروع ال 
ان يتم تسليمه الى تلك الجهة . كيد 0ض 


الملدة يم آأ عيكو. ١:‏ 'أرة بد 
يكون السلطة مجلس ادارة يتال غمن احد عشر عضوا يتولى آدارة اعمالها ممارسة المها 
والاعيال والصلاحيات المنوطة بها | ١‏ . | 4 . 0 : 
> ا : و اصدار القرلارات اللازية لتنشيذها دلك و سبيل 
تحئيق الغايات المقصودة من هطصذا الكانون 5 ١‏ 3 ِ 5-7 


ب يتم تشمكيل المجلس على النحو التالي : 
ات ريسن السلطة 


؟ - وكيل وزارة الشؤون البلدية رئيسسا 
و:القروية والديئة 5 عضوا 

- وكيل وزارة الصناعة والتجارة | 
- مدير عامدائرة الاراضيوالمساحة 0 
© - مدير عام سلطة السياحة. 0 
عض وا! 


٠‏ "اس مدير عام مؤسسة الموانىم 
يعيئه رئيس المجلس ا 5 
8 -- ممثل عن التيادة العامة للتوانع ٠‏ 
المسلحة الاردنية يعينه :التائد 
العام , 
5 الحاكم -الأدارئ ف العتنة :, 
خف 1 . ” 5 
٠‏ عضو أن يعي ؟ رئيسن .الوزر] 
ٌْ ةي بلسي لزيا يي 
| اعناؤهيا وتبول اولي 1 ا ا ةا 
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ج ‏ ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبالارئيس ينوب عنه في رئاسة المجلس عند غيابه . 
د ل يجتمع المجلس بصورة دورية اوبدعوة من الرئيس أو من نائبه عند غيابه ويكون انعقاده 
قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائهبمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه: وتتخذ القرارات 
فيه باجماع او أكثرية أصوات اعضناء المجلس . 1 
م | تحتدد مكافات أعض اء المجلمسرمقابيل حضور اجتماعاته بكرار من مجلسن الوزراء 5 
و لا يجوز لاي عضو من أعضاء المجلسراو لاي موظف أو مستخدم في السلطة ان يكون طرفا 
في اي من العقود او المفستريات او المبيعات او العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها 
أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها» كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعبال 
او يجني منها اي ربح أو نفع ماديوبصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب 
والاجور والمكافآت التي يتقاضاها منالعمل في السلطة او بسبب عضويته في المجلسس او مقابل 
الاشدتراك في القيام باي من المهاموالواجبات المنوطة به في السلطة بيوجب احكام هذا 
اذا شالف أى م+ونلف في السلطة احكامالفقرة (و ) من هذه المادة فيتعرض للاجراءات والعتوبات 
القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغالتي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضانة الى 
التعوبئى على السلطة او على 'يشخص اخر لحقه ضرر بسبب المخالفة . 
المادة ة 1 يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار 
بالارادة الملكية وينهى استخدام4هبالطريقة ذاتها : ويكون مرتبطا برئيس الوزراء ٠‏ 
ب - يحدد يجلسن الوزراء راتب الرئيمروعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية . 
الملدة .1 1 ل ينولى المجلسس القيام بالمهام والاعمالوالصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في اي 
قانون او نظام اخر ؛ بها في ذل 4 القوانين والانظمة المعمول بهافي ادارة وتفويض اراضي 
واملاك الدولة او الاستملاك للمنفعةالعامة او المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنيةاو الخاصة 
بالبلديات والمجالس القروية : - ظ 
١‏ وعم السياسة العامة لتنميةوتطوير الاتليم واعتماد الخطط والمشاريع المتعلقة بها . 
ل؟ ‏ الاسستيلاء مباشيرة على أي ارضاو انشاءات لاغراض تئمية وتطويرالاقليم ؛ او اللازمة 
لتنفيذ اي من مشاريع السللة وتقديرالتعويض العادل لها وفتا لاحكام هذا القانون . 
ان يمارس في الاقليو جمي عالصلاحيات المخولة لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم 
اللوائية والمحلية وغيرها بناللجان والجهات المختصة بتطبيق قانون تنظيم الملدن 
والقرى والابنية وغيره من التشريعات «الخاصة بالتئة لتنظيم ووضع الملخططات الخاصة به . 
هو مميارسة مهام وصلاحياتالمجالسسالبلدية والقروية في الاقليم وفقا لما يقرره مجلس الوزراء. 
1 أصدار الثرارات والتصاريحجو الرخص التي تنص عليها الثوؤانين والائظمة التي تطبئها 
السلطة وتستعمل الصلاحياتالمنصوص عليها فيها بمقتضى هذا القانون . 
لا تنفيك المشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء بتنفيذها في الاقليم لاغراض تنميتهة وتطويره ٠‏ 
وذلك بالتعاون والتنسيق معالجهات الرسمية والاهلية المعنية . 
- دراسة مشروع الموازنة العام ةللسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورنعهها الى 
مجلس الوزراء لائرارهيا ٠‏ ش 
5 ب عفد التروض واصدار. سنداتالدين واسناد التروض بموافقة : مجلس 
للشروط واسعار النوائد التي يتررها لتلك السندات ١ ٠‏ , 2 
٠س‏ استثمار أموال السلطة في الاوجهوبالطريتة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ٠‏ 
١س‏ دراسة مشاريعالقوانين والانظمةالخاصة بالسلطة و رفعها الئ مجلس الوزية” 
9 ل نقل المخصصات المازجمة فالموازنة العامة للسلطة من مادة الى أخرى ٠‏ 


و 
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مسمس وم ور 1 


1 - تعيين مدققي حسابات السلطةوتحديد أجورهم . 

1 - تشكيل اللجان المتخصصة مزبين أعضائه أو من غيرهم وتدديد مهامها ودسلاحياتها , 

ا سأي مهام أو صلاحيات أخرومنئوطة بالمجلس بموجب هذا القانون أو الائئلى ة 
المادرة 1 يمتتضاه ٠.‏ 

ب لا يجوز لاي جهة القيام في الاتليم بايمن المهام والاعمال والسلاحيات الموكولة للسلالة 
بمقتضى هذا القانون الا بعد الحصو فقة المسبقة من السللة ووفقا لله : 
بمقتضى : لعلى الموافقة المسبقة من ا ووفقا للشروط والقيود 
التي يتررها المجلس , 3 

ج-. للرئيس أقامة الدعوى لدى ١‏ لحكيةةالذ» لختصة على أي ؟ شخص يعتدي على اراضي وأملاك 
الدولة في الاقليم ؛ وله القيام بجميعالاجراءات المنصوص عليها فى تانون المحافذلة 
ارراضي واملاك الدولة المعمول به ,بما في ذلك انتداب أي من موظفي السلحلة لننظيم الضبوط 
بحق النعتدين واعداد اللوائح والتقاريراللازمة للدعاوى التي ستقام عليهم وتقديمها للمحكية 
المختصة والمرائعة فيها » وتعتبر تلكالضبوط بينة على وقوع الاعتداء .7 


الملدة 1١‏ تكون الر؛ ت الوزير في ادارة» : 
١‏ م ا ضحت الوزير في ادارةشؤون السلطة؛ ؛ ويتولى تيثيلها لدى الغبر وتنفيذ 
ياستها العامة » ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية :- 
| تنفيذ قرارات المجلس . ظ 


ج - تنسيق العمل فْ مشاريعالسلطة وتأمين التعاون: بين أجهزتها الادارية والفنية المختلفة , جلس 
لداع ادارة قمؤون موظفي ومستخدم يو السلطة 5 ْ 
ه الاشراف على تنظيم الشؤون الاداريةوالمالية واللوازم في السلطة , 
و - اعداد مشاريعالقوانين والانظمة الخاصة ,ال للة 0" 
زح ممارسة مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه 
دمقتضاه على أنها من صلاحيا 


ا اذاة 5 
اير اجيس انسل على لعل مسيلاق للم ليرت لي ضع ايض الل 
ره اكه وسيل فد ال ا 2 
من الاتفاق مع المالك على مقدا 0 --- لتعويض الاستعانة بالخبراء اذا لم يتيكن 
قطعة 1 : 5 رهوللمجلس الاتناق مع المالك عل ىان تقدم له السلطلة 
رض تعويضا له عن عقارهابلستولى عليه فان لقثم 
ب _ لذمالك الام ١ء‏ 5 7 
ْ لاعتراض على التعويض الذىقدره المجلى لقا م ذنم عء 
قرار التقدير وذلك لدى اللحنة 00 0 0 لس لقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلفه 
الاعتراض خطيا أبا ال . : في النصوص عليها في النقرة ( ج ) من هذه الماده ويقد 
اللجئة , أى رئيس اللجنةاو الى الرئيس ليحوله بدورنه الى اللحئة للنخلر 9 ' 
ج م تشكل اللجنة الاستئنائية اسك 9 كن : يه . 
مجلس الوزراء 0 0 0 1 ل وعضوية اثنين من اصحاب الخبرة يعينهما 
في أي وقت , وذيرلعدل ؛ وللجلس الوزراء اعفاء اي منهما وتبول استقالته 


المجلس بها أو ينص هذا القانون أو الانذلمة الصادرة 
الملدة ١١‏ 


ا 5" اللجنة أله 6 ماه | 5 5 ١‏ 3 : 5 
1 ستثنقية في الأعراضرجدتيقا أو مرائعة و اع 1 
انما ننه بالاجماع بأكثرية الاموايعؤيا بعد ب الاك غنات واقوال الطرفين وتصدر 
د ٠ - / 1 <- 2 0 1 ١‏ :5 . 
بالخبراء وتقدير أتمابهم ويكون تراريها 5 2 غير ابل 


م فنا 


ل التعويضبما فى ذلك للكافاات ع 
لاعضاء اللجنة الام كني 22 ننه أي ذلك اللكافائت التي يقرر مجلس الوزراء صرفها 
المادة ١‏ __! : او 0 0 0 
2 - يمك انموي ين العقارٍ المسجل! لمستو 500 0000 
0 اعتبال؟ من: تاريخ|ل: م لائدة سنوياة مقدارها ( ١‏ » تحتسب 
اك 6 بياغ الممديض لدى متيس رسجيل للاائشر' في الطلين اوزا_ .ون ا 
ظ 57 الستباسابوبية على او ور السلطه على بان 


0غ 


هه 





امادة 14 1 بعد دفع التعويض الى اصح اب العقارات التي 'استولت عليها السلطة بمقتضى احكام 


وتسجيلها بالسم السلطة أو باسماءالاشخاصض ألذين قررت بيعها أو تخصيصها أو تفويضها 
لهم طبقا للجداول التي اعدتها السلطةلهذه الغاية والغاء قيود التسجيل السابقة لتلك الاراضي 
يعد بالامكان الانتفاع منه فيعتبر هذاالجزء مشيولا حكما بقرار الاستيلاء اذا طلب يمالكه 


المفدة ه16 تتكون الموارد اطالية للسلطة من المصادرلتالية :لب 


| مساهمة الحكومة في موازنة السلطة . 
ب الاموال المتأتية لها من أثمان العقارأتالتي يحق لها التصرف بها بالبيع او التأجم او بأي طريقة 
أخرى من طرق التصرف . 
ج - ريع استثمار اموال السلطة . 
د الهبات والاعانات والقروض التي تحصل عليها السلطة بموافقة مجلس الوزراء ٠.‏ 
ه ‏ الدخل الذي يتاتى للسلطة من ايمصدر اخر يتعلق باعيالها ٠‏ 


المادة 15 - تعتبر أموال السلطة اموالا اميرية وتحصلبمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به 


عليها في القانون المذكور . 


المادة /إ! ‏ تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التيتنمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . 


الملدة 14 بالرغم مما ورد في اي قائون اخر لا تعفىاي جهة رسمية أو اهلية !و خاصة من الضرائب والرسوم 


والعوائد والتكاليف المالية التي يتم فرضها أو تقريرها للصلحة السلطة أو مقايل خدماتها . 


الملدة 11 للسلحلة أن تودع أموالها بقرار من المجلسسف بنك أو اكثر من البئوك المرخصة في المملكة . 


الملدة .؟ ١‏ تنخلم الشؤون الالية للسلطة بموجبنظام خاص يصدر لهذه الغاية والى أن يتم اصداره 


تطبق على السلطة احكام النظام الماليرقم (84) لسنة 117/8 أو أي نظام أخر:يحل محله وتحقيقا 
لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الوزيرووزير المالية المنصوص عليهافي النظالم المذكور ٠.‏ 
ب تدائق حسابات الساطة من قبل مدقي حسابات قانونيين » ولمجلس الوزراء تكليف ديوان 
المحاسبة بتدثيقها . 


الملاة ١؟‏ س عل ىالسلطة ان تقدم الى مجلس الوزراءتقريرا سئويا عن اعمالها وعن خطتها في العبل للسنة أو 


السنونات التي تليها . 


المادة ؟؟ ‏ لمجلس الوزراء اصدار الانثلمة اللازمة لتنفيذهذا. القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالوظفين 


والمستخدمين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالاصول والاجراءات 
الواجب تطبيقها في بيع أو تفويض أو تخصيصأو تاجير اموالها غير اللنقولة والتصرف بامولها المنقولة 
وبتنظيم أي من المهام والاعيال والصلاحيات الاخرى اللنوطة بها بمقتضى هذا القانون والرسوم 
الواجب استيفاؤها عن الاعمال والخدمات التي تقدمهاا السلطة . 


هَ ٍ- )كه 5 2 -- ل 
المادة 9؟ ب -يلفى ( قانون لجنة تنظيم مدينة العقبة)رقم (.1) لسنة .195 والتعديلات الطارئة عليه ؛ كما 


يعمل بأيتشريع أو نص آخر الى المدىالذي يتعارض فيه مع اي حكم من احكام هذا القانون ٠‏ 


اس م ل 


.- 
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ب - يستير العمل بالانظية الصادرة بموجبالقانون المأكور الى ان تلغى أو تستبدل بغيرها , 1 | ١‏ : 4 0 7 
المادة ؛؟ ‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتئهيذاحكام هذا القانون . ١‏ 01 2 ه' ا |1 2" | 
مقتضى الفقرة ( ١‏ ) للهادة ( 14 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1584/1١/4‏ 
111 الس بربابيزل | نصادق ‏ بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآتي » ولأمر باصداره ووضعه موضع 
ِْ د ْ التنفيل المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعفده: 


وزير 0 0000 2 وزير رئيس الوزراء 
ووزير السياحه والاد ب الاعلا زير الدفا ل ع اع له 35 
معن ابو نسوار 7 سالم مساعده عدنان ابو تحودة ا قانون مؤقت رقم ( 4 ) لسنة ١4/4‏ 
وزير شؤونالارضالمحتلة وزير وزير ا ا قأنو ل معاءل لقانو نَ التهسيم صمن مناطق الملدنات 
١‏ اللواصلات الزراعة المدل | 1 لد 
حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب الزبن ‏ «روان دودين احمد عبدالكريم الطراونه ! 
وزير ل الوزراء 0 وزير وزير الاوقاف والشؤون ظ 1 
ووزير تموين الخارجية ١‏ 7 3 ل ا ا قان ن التقس ضضم مراطة البلديات لسة أمدالثات '* 
المهندس علي السحيمات ابراهيم ايوب وان القاسم و 0 ان | المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل ا عدم ضمن علق البلديا لسنة 19444) 2 جْ - 
ة التئسة , : رقم ( ١١‏ ) لسنة 1458 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في 
> وزير, وزير زير دولة لشؤون ' الجريدة الرسمية . 
0 الفيتة التربية و التعار ١‏ رئاسة 0 هك 
مم8 لفتي الدكتور زهير ملهس الدكنو ر سعيد التل حكمت الساكت ٠.‏ 
” ع تعل دة ه." المانَه ل 2 أل سس 
توركل قورف اليو لويد 1 ظ ؤ المادة ؟ ‏ تعدل المادة  (‏ ) هن القانون الاصلي على النحو التالي َ 
١‏ الا والتروية والبيئة الاشغال العامة الصناعة والتجارة ال-7 | أ بالغاء الفقرة ( ه ) منها واعادة ترقيم الفقرة ( و ) فيها بحيث تصبح ققرة (ه) , 
تا لي ١ . ٠ ٠.‏ 
5 حسن المومني عوني المصري وليد عصفور الدكتور جواد العناني ' ب باضافة ما يلي الى آلدرها  :‏ 
ظ ْ ( ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامسة 
المنصوص عليها في الفقرات (أ) و ( ب ) و ( ج) و( د ) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع 
ظ استحقاق كل منهم ؛ كنا يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة 
| ظ في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقاً لأحكام هلا القانون » كما يشرط ان يدفع 
00 ظ التعو يف كاملا بمقتضى اسحكام قانون الاستملاك المعمول به عن انيجزء من المنطقة يتم استملاكه 
١‏ ظ بعد انجاز التقسيم فيها ) , 
المادة 8 س يلغى نص الفقرة ( أ) من المادة (/ا) من هذا القانون ويستعاض عنه بالنص التالي :- ,6 
المادة ا أ يجري تقدير قيمة العثارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة ؛» تتغيل 
0 لأحكام هذا القانون من قبل ملئة بدائية مؤلفة من قاض يعيثه وزير العدل رئيسالجنة 
لد اكه سا د !1 5 ْ ١‏ ا ١‏ 8 1 احدفقيبا مهنلءساً 
00 ا 00 واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم عسلى أن يكون 0 
ْ 0000 اا 0 ظ 0 فعا )دنا كلق ثقابة المهندسين والآخر من ذوي الحبرة في تقدير مانا 
0 م د ها العقارات ويدعئ اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لاتتخاب العضوين الاخرين 
1 : 3 0 0 1 ! 1 5 : 00 ا ١‏ 1 5 0 ويم ثبلية باعلان الايد فيه بكان وموعد الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقّه 





00 إلا 3 121 [ 1011 ' 
عر "ااا لاا ش ' : . 





503 5 0 1 
لور “و ل ع أرتكت : 
ااي ل .ار . 
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المادة ؛ ‏ تعدل الفقرة (ه) من المادة (8) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخخرها . 
١‏ وعلبها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام التصرص 
عليها ف قانون الاستملاك المعمول به » . 
المادةه - يلغى نص الفقرة ( أ) من المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 
المادة 11 أ تؤلف خنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (/) من هلا القائرن 
وتخضع لأحكامها ويكون ها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات 


المقدمه على قرار التقدير الابتدائي مع تحا.يد استحقاق ذوي الحقوقلي 


منطقة التقسم وتقرير نوزيع قسائمها علي ذوي الحشوق وتصفية جميع الحقوق فيها 


كثابة إععراض مقدم من جميع الشركاء : ويترتب على لحنة التوزيع النهائي النظر فيه : 


على هذا الاساس . 


الملدة 5 - يلغى نص المادة )1١1(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التاللي  :‏ 
المادة ١؟! ‏ 


والحبراء والموظفين العاملين معها ؛ واجور الاعلانات . 
ب - يصدر المجاس قرارات يمحدد فيها المكافات وقيمة التفقات والتكاليف 
المنتصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه اللمادة . 
المادة با ب بلغى نص المادة (8؟ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ل 
المادة ها اذا ارتفعت قيمة العقارات امجاورة المنطقة بسب 


اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قازون الاستملاك المعمول به . 


1م 4 1 س للزل 
زير الثقافة , اله شْ | ل 0 
0 اا لبر وزير . *. <وكنن الدزرا 
معن أبو نوا 5 المالية . ش الاعلام . 00 3 1 
سالا ل سلس متراوكيه < تان 
وزير شسؤون الارض امحتلة وكير 0 1 م ١‏ 
طن أبراهيم اللو اصلات الزرامة وزير العدك 
ْ 00 8 ا الزين . ٠‏ مروان دودين'. احمد عبد الكريم الطراونه. 
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزرام 2-0 وزير 7 لفشير” د 
ووز َك ٠‏ : ورد 10 1 0 
ووزير الفقل,. 0 0 التموى. 0 وزير الاوئاف والشسؤون 
المهكدس عتى 1 5 ين . 'الخارجية ' .. 000 5 
يش سمي برهم ايوب مروان لي ٠‏ والسات الإسلايا 
الاحتياسة : ٠٠١0‏ . وزسر 0 0 : 
أنعاه الف الصحة 0 7 م ورتير وزير دولة لشؤون 
أنعام .المفتي د الدكتور.زهير ملحجحس 5 ع و التعليم رئاسة الوزراء 
ونير الداخلية وزير الشؤون الاش 00057 خا مبميد ابل حكمت الساكت 
ش 02 57 والشروية والبيئة" ش ألا قل المابة ' ٠٠:‏ : ونير وزيير 
حمد عبيدات بجسن المومني : ٠‏ الهندس فوني المصر الصناعة: والتجارة | 5 


3 تغطى من حساب المنطقة جميع التفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال 
التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافات لجنة التفدير البدائية وللدنة التوزيع النهالي 


والاجصور 


تطبيق احكام هذا القانون فيازم 





فى للستلا سرد 
عقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 


ويناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ ١584/1/4‏ 
نسادق - بمقتضى المادة ( 1*1 ) من الدستور ‏ على القانون المؤقت الأني » ولأمر باصداره ووضعه مرضع 


التتفيك القت واضافته الى قرانين الدواة على أساس عرضه على خلس الامة قُِ اول اجتماخ يدعد ه تت 


قانون مؤقت رقمو(١٠)‏ لسنة 1586 


قاو 5 فَعَدَل 59 لو 5 مو ميمه 00 سول دأ العفيةق 


2 - - د 7 0 2 ١‏ ألما 2 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1984 ) ويعرا بع العابر 


0 ) ؟" ( أسنة 317 ا المشار أله فيمأ يل بالقانون الاد. لي وما ارا عليبة هن تعديل كقانونت واحد. 
١‏ ّ . 1 1 0 
ريعمل به من تاريخ نشرد في الجريدة الرسمية . 
المادة  *‏ تعدل امادة ( ب ) عن القانوت الاصلي بالغاء الفقرة ( ج) «مها واعادة ترقيم الفقرات (دء٠هءو:ز)‏ 


الو اردة فيها لتصبح ( ج:ذ؛١ه؛‏ و ) على التوالي . 


القانون الاصلي باعتبار ما ورد فبها فقرة ( أ) واضافة الفقرات التالية اليها  :‏ 
الخط الحديدي المجازي الاردتي الذين كلفوا بالعمل لدى 
رأ خدمائهم السابقفة ويعتير هةٌ لاء دوظفين ومستخدمين قُ 


المادة م تعدل المادة ( ١١‏ ) هن 
ب - تعتبر خدمات موظفي ومستخدمي 
مؤسسة سكة حديد العقبة استمسرا : 
المؤسسة من تاريخ تكليف كل منهم وذلك لاغراض هذا القانون . 
ج ‏ مع مراعاة احكام قازون الفضمان الاجتماعي المعمول به توزع مكافآة نماية المدمة والتعويضات 
ظ والالتز امات المالية الموظفين والمستخدمين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة 
بين الم سسةوالخط الحديدي الحجازي الاردني بحيث يتحملالخط عن هذه المكافات والتعو يضات 
والالترامات المالية المبلغ الذي كان ستحقه الموظف والمستخدم "ما لو ثم انهاء خدماته من تاريخ 
يكليف كل منهم بالعمل في المؤسسة . 
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لبي 2 7؟+”<”إ؟””إ؟ب 7ج كار 
داس سلى الموظفون والمستخدمون الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (س )هن شاه المادة خاصعين 
لاحكام نظام صندوق التوفير لمس: أستخددي اط النجازي الاردني رقم ١78(‏ ) أسنة حدةا حى 
تاريخ نفاذ هذا القانون وثتم نصفية حقو قهمئي اندوقي ذلك الثار ينو فالا دام النظامالمل 5 


١/4‏ ا 


وزير الثقافة والشباب 


١‏ وزير وزير يسن الوزرا 
ووزير السياحة والاثار المالية الاعلام ا الما 
معن أبو نوار سألم مساعده عدنان أبو عودة مضر بدران 
وزير شؤون وزير ١‏ زير العى 
الرض الحطة المواصلات الزراعة 5 0 
حسن ابراهيم الدكتور هحمد عضوب الزين مروان دودين احمد عبد الكريم الطراونه 


وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 


ؤون ر وزير وزير وزير الاوقاف والشؤو: 

لدنص 0 التموين الخارجية والتصس لك 0 
علي السحييات ابراهيم أيوب مروآن القاسم كامل الشريف - 

وزيرة التنمية 1 

الاجتماعية لبي 0 وزبر دولة لشؤون 

0006 لصمحسة تربية والتعل, ئاسة الوزرا 
م المفتي الدكتور زهير ملحس الدكتور سسعيد التل 7 
دندر١‏ وزير الشؤون البلدية لكر : 

الداخلية والقروية والبيئة 0 , م وزير 


٠.‏ 2 لعنتت ل 
المهندس عوني المصري وكيد عصفور المدكتور جواد العناني 





ا ثسين ين طلال . 


م 


للتيد اعة م دس ا 77د ل ات ا كر تا ا 14ج 17 0 ل تتش اا ال سوسس سساح 131 . 


111010 
إلى لط ارا تا 
مقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 14 ) من الدستور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1984/1/7 
نصادق - بمقتضى المادة ( 1" ) من الدستور على القانون المؤقت الآاني 2 ونأمر باصسداره ووضعه مو ضع 


التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على أساس عر تبية عل مجلس الامة 5 اول اجتماع يعقده . 


قازون مؤقت رقم )١١(‏ لسنة 19485 
قانثوت الغاء قانون مجلس الوطني الاستشاري 


المادة يسهى هذا القاثوت ) قازون الغاء قانون الخلس الوطني الاستشاري لسدة ١!‏ 4 ويعمل به من 
تاريخ 1984/1/10 . 0 

المادة ٠‏ يلغى ( قانون المجلس الوطني الاستشاري ) رقم ( ١١‏ ) لسئة .19104 وتعديلاته على ان ينقل العاماون فيه 
ال ملاكء مجلس الامة وتعتير خدماتهم فيه استمرارا لحدماتهم 5 املس الو طني الاستشاري , 

المادة  *‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون . 


السين بن طررل 


١1 
. أع‎ . ١ ل‎ 
وزير الثقافه والشيباب 05 وزير الاعلام رئيس 0-6 ووزير‎ 
' : زير السياحه والاثار المالية‎ 
ع او وقد سالم مساعده عدنان ابو عوده مضر بدران‎ 1 
حع.. الإرض , المحتلة زيبر وزير وزير‎ 
حسن رأ أهيم الذكتور محمد عضوب الزبن مروآن دودين أحمد عبد الكريم لطراو‎ 
ير وزير الاوقاف والشؤون‎ ١ ل‎ 
وزير دولة لشؤو.ٍ رئاسة الوزراء ووزبر النقل ' 0 ش لخارجية والمتدسات الاسلامية‎ 


المهندس على السحيمات أبراهيم آيوب 


وزير دولة لشمؤون رئاسة الوزراء 


وزيرة التنمية | / وزيسر وزيمر 
الاجتماعية المصهصة التربية والتعليم 595900 
انعام المفتي 2 الدكثر زهير ملحسى الدكتور سعيد التل 0 
/ 
: زير /شؤون البلدية وزير وزير ‏ . وزيسسر 
الدانشية والقربية والبيئة الإشغال العامة الصناعة والتجارة الهم ( 


ومني المهندس عوني المصري وليد عصفور حواد العناني 


“احمد عبيدات 


ياس هدلت ده هه س٠‏ -ممشه 





